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   البحث:ملخص 

يهدف البحث إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بتقـديم الأحـق في عقـد النكـاح، 
تـدل عـلى التقـديم أو الأولويـة أو التـزاحم وبيان ما نص عليه الفقهاء من ألفـاظ 

الحكمي، وأبرزها لفظ: (تقديم) وما تصرف منه، (أولى من) أو (أحق من)، وما يدل 
على الترتيب، أو التعقيـب، مثـل: لفـظ (قبـل)، ونحوهـا، والمسـائل التـي يقـدم فيهـا 

  الفقهاء بعض الأحكام على بعض دون النص على لفظ (التقديم) �سوغ فقهي.
نهج المتبع في دراسة المسائل هو المـنهج الاسـتقرا� التحلـيلي مـن خـلال تتبـع والم

المسائل الفقهية من كتب المـذاهب الأربعـة التـي ورد فيهـا تقـديم الأحـق في بعـض 
 الأحكام على بعض في باب النكاح، ثم أقوم بتأصيلها ودراستها دراسة فقهية مقارنة.

الشرــيعة الإســلامية جــاءت بأحكــامٍ وقــد توصــل البحــث إلى نتــائج أهمهــا: أن 
وضوابط شرعيةٍ لتنظـيم عقـد النكـاح، فجعلـت للتقـديم أركانـًا وشروطـًا منضـبطة، 

 بهدف ضبط العلاقة ب� الأطراف بشكلٍ شرعيٍّ يحقق الألفة والمودة ب� المجتمع.
سـةٍ لولايـة النكـاح، تـبرز الجانـب العمـلي في زمـان اوتوصي الدراسة: بوضـع در 

وان الله عليهم، حتى تبرز الناحية العملية للولايـة، وتكـون قـدوةً لـولاة الصحابة رض
  النكاح في العصر الحاضر.

  

  تقديم الأحق، النكاح، التعجيل، الولاية. التزاحم الحكمي. الكل�ت المفتاحية:
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Abstract: 

This research investigates into adumbrating on the Islamic legal 

rulings of relevance to precedence in marriage, and to identify the 

terminology used by jurists to convey the concepts of precedence, 

priority, or hierarchical precedence in such rulings. No less 

important, this includes terms such as "precedence" and its 

derivatives, "more entitled to" or "more deserving of," as well as 

terms indicating order or sequence, such as those starting with the 

word "before and the like ". To add, the research will shed light on 

instances where jurists prioritize certain rulings over others without 

frankly employing the term "precedence" but with a sound legal 

justification. The approach taken in examining these issues is an 

analytical inductive method. This involves exploring legal matters 

from the texts of the four Islamic schools of thought, where certain 

rulings are given precedence over others in the topic of marriage. 

Following this, I aim to clarify the issue and conduct a comparative 

study of its jurisprudential aspects. The research highlighted several 

key findings, with the most notable being that Islamic law has 

established clear legal guidelines and regulations for marriage. It 

sets specific pillars and conditions for engagement to ensure that 

relationships are conducted in a lawful way, promoting love and 

harmony within the community. Recommendations -wise: the study 

recommends conducting a study on the guardianship of marriage, 

highlighting the practical aspect during the time of the Prophet’s 

companions, may Allah be pleased with them, in order to emphasize 
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the practical side of guardianship and serve as a model for marriage 

guardians in our contemporary time.  
 

Keywords: Providing The Most Deserving, Marriage Guardianship, 

Hastening, Guardianship, Judgmental Conflict. 
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  المقدمة
الحمد � رب العالم�، والصلاة والسـلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرسـل�، سـيدنا 

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمع�. أما بعد:
من فضل الله تعالى عـلى هـذه الأمـة أن شرفهـا ببعثـة سـيد الخلـق وخـاتم  فإن

الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، إمامًـا ومعلـً� وهاديـًا، وجامعًـا لمصـالح الـدنيا 
 والدين.
أبرز هـذه المصـالح مـا يتعلـق بحيـاة الإنسـان الأسريـة، إذ أولتهـا الشرـيعة  ومن

الإسلامية عناية كب�ة، فحثت عليها، وعالجت أحكامها بدقة، شـاملةً قضـايا الـزواج، 
والطلاق، والحضانة، وغ�ها. وقد أرسـت بـذلك أسسًـا لـلأسرة المسـلمة تقـوم عـلى 

 قوقه وكرامته.الفضيلة والعدالة، حيث يضمن كل فرد فيها ح
ولهذا، أحاطت الشريعة الأسرة بسياج من الأوامـر والنـواهي، فأوصـت الـزوج� 
بحسن المعاشرة، وأوصت الرجال بالنساء خ�اً، وأمرت الزوجة بحفظ زوجهـا ومالـه 
وأبنائه. ك� جعلت للأبناء حقوقاً على آبائهم، من النفقة، وحضـانة الصـغ�، وتربيـة 

 الكب�.
قضايا الأسرة ودراسة أحكامها، وبعد التأمل والاستشارة، وفقني الله ونظرًا لأهمية 

تعالى لاختيار أحد موضوعاتها لدراسته، وهو: "الأحكـام المتعلقـة بتقـديم الأحـق في 
 عقد النكاح: دراسة فقهية مقارنة".

 أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
  ث: مشكلة البح

في وجود مسائل ضمن باب النكاح تناولت تقديم الأحق في بعض الأحكـام بنـاءً  
على آراء الفقهاء، سواء تعلق ذلك بالأقوال، أو الأفعـال، أو مـا يخـص المكلـف. وقـد 
وردت هذه المسائل متناثرة في كتب الفقه، دون أن يـتم جمعهـا أو دراسـتها دراسـة 

ت الحاجة إلى جمع هـذه المسـائل، وضـبطها، متكاملة في مؤلف واحد. ومن هنا برز 
ودراستها دراسة فقهية مقارنـة، لتيسـ� الأمـر عـلى المكلفـ�، ورفـع الحـرج عـنهم، 

  وتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
  فروض البحث وتساؤلاته:

 تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على مجموعة من التساؤلات، أبرزها:

 ما المقصود بتقديم الأحق في الأحكام الفقهية ضمن باب النكاح؟ .١

 ما مدى مشروعية تقديم الأحق في المسائل المتعلقة بهذا الباب؟ .٢

 ما الأثر الفقهي المترتب على القول بتقديم الأحق في تلك المسائل؟ .٣
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 أهمية الموضوع:

المهمة، وهـو بـاب النكـاح،  أهمية الموضوع تنبع من ارتباطه بأحد أبواب الفقه -١
 الذي يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة به ويوضحها.

الحاجة الملحة إلى جمع مسائل النكاح التي ورد فيهـا تقـديم الأحـق، والمبثوثـة  -٢
 في بطون الكتب، وترتيبها وفق أبواب الفقه؛ لتيس� تناولها عند الحاجة.

احث من خلال دراسة هذه المسائل، الفائدة العلمية والفقهية التي تعود على الب -٣
 م� يزيد من حصيلته العلمية ويعزز قدرته على البحث والاستنباط والتحليل.

  أسباب اختيار الموضوع:

  ما سبق من الأهمية. -١

تشجيع الباحث� عـلى اسـتك�ل البحـث في أحكـام تقـديم الأحـق في أبـواب  -٢
 فقهية أخرى؛ للإفادة والاستفادة منها.

رغبتي في إثراء المكتبة الفقهية �ؤلـف يجمـع أحكـام تقـديم الأحـق في بـاب  -٣
 النكاح؛ لتسهيل الوصول إليها.

 أهداف البحث:

جمع وحصر المسائل المتعلقة بتقديم الأحق في الأحكـام الفقهيـة ضـمن بـاب  .١
 النكاح، من كتب المذاهب الأربعة.

قهيـة المتعلقـة بهـا مـع دراسة هذه المسائل دراسة مقارنـة، وبيـان الأحكـام الف .٢
 توضيح أدلتها؛ لتيس� الرجوع إليها.

إبراز أهمية بعض الأحكام الفقهية على غ�ها، وبيـان الأسـباب التـي جعلـت  .٣
م على الآخر، استنادًا إلى دليل أو مرجح أقوى.  أحدها يقُدَّ

 الإسهام في إثراء المكتبة الإسلامية �علومات قيمة حول موضوع البحث. .٤

س�حة الإسلام في تيس� حياة المسلم، من خـلال إجـازة تقـديم بعـض  إبراز .٥
 .الأحكام على غ�ها، �ا يرفع الحرج ويسهل حياة الفرد المسلم

  حدود البحث:
تقتصر هذه الدراسة على ما ورد في المذاهب الأربعة من الأحكام الفقهية المتعلقة 
بتقديم الأحق في عقد النكـاح، مـع الإشـارة إلى رأي الظاهريـة في بعـض المواضـع، 
وتشمل الدراسة الأحكام التي نص عليها الفقهاء باستخدام ألفاظ تدل على التقـديم 
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همها: لفظ "تقديم" وما تصرف منه، عبارات مثل أو الأولوية أو التزاحم الحكمي، وأ 
"أولى من" أو "أحق من".، ما يش� إلى الترتيـب أو التعقيـب، مثـل اسـتخدام لفـظ 
"قبل" وما يشابهه، ك� تتناول الدراسة المسائل التي يقدم فيها الفقهاء من هـو أحـق 

م، ولكنهـا في بعض الأحكام على غ�ه، حتى لو � يسُتخدم فيها لفظ صريح للتقـدي
 استندت إلى مسوغ فقهي واضح.

  الدراسات السابقة:
  الأولى: أحكام التقديم في الطهارة والصلاة والزكاة.

نوع الدراسة: رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسـت� في الفقـه. اسـم الباحـث: هنـد 
  سعد القحطا�.

م الدراسـات المؤسسة العلميـة: قـُدمت الرسـالة إلى كليـة التربيـة الأقسـام الأدبيـة قسـ
  الإسلامية بجدة.

وتهدف الدراسة إلى: البحث في أحكـام التقـديم في الطهـارة والصـلاة والزكـاة، 
وبيان أقوال العل�ء في� يجوز تقد�ه وما لا يجوز، مع ذكر مـا اتفـق عليـه العلـ�ء 

  في أجزاء المسألة وما اختلفوا فيه والراجح. 
في� سِوى الطهارة والصلاة والزكاة (الصـيام الثانية: أحكام التقديم في العبادات 

والحج والجهاد والأ�ان والنذور والصيد والذكاة). نوع الدراسة: رسالة مقدمة لنيـل 
  درجة الدكتوراه في الفقه. اسم الباحث: هند سعد القحطا�.

المؤسسة العلمية: قدُمت الرسالة إلى كلية الشرـيعة قسـم الدراسـات الإسـلامية بجامعـة 
  لك خالد.الم

وتهدف الدراسة إلى: البحث في أحكام التقديم في العبادات في� سِوى الطهـارة 
والصلاة والزكاة (الصيام والحج والجهاد والأ�ان والنذور والصيد والـذكاة)، وبيـان 
أقوال العل�ء في� يجوز تقد�ه وما لا يجـوز، مـع ذكـر مـا اتفـق عليـه العلـ�ء في 

  فوا فيه والراجح. أجزاء المسألة وما اختل
  الفرق ب� الرسالة الأولى والثانية وموضوع بحثي:

الرسالتان السابقتان في أحكام التقديم في أبواب العبـادات أمـا موضـوع بحثـي 
  فهو: أحكام تقديم الأحق في باب النكاح.

الثالثة: المسائل الفقهية المتعلقة بتقديم الأحق من الناس (مـن كتـاب الطهـارة إلى 
نوع الدراسة: مشروع رسالة علمية مقدمة للحصول على  لزكاة) جمعاً ودراسة.كتاب ا

  درجة الماجست�.
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اسم الباحث: صبر الدين صلاح الدين. المؤسسة العلمية: قدُمت الرسالة إلى كليـة 
  الشريعة قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

قـة بتقـديم الأحـق مـن النـاس في وتهدف الدراسة إلى: البحث في المسـائل المتعل
الأبواب الفقهية من الطهارة إلى الزكاة، ومعرفة وجه تقديم وأسباب إعطاء الأولوية 

  لبعض الناس دون بعض من خلال أقول العل�ء والأدلة الشرعية.
: المسائل الفقهية المتعلقة بتقديم الأحق من الناس (من كتـاب الصـيام إلى الرابعة

كتاب الوكالة) جمعاً ودراسة. نوع الدراسة: مشرـوع رسـالة علميـة مقدمـة للحصـول 
  على درجة الماجست�.

اسم الباحث: عبد الإله أفضل. المؤسسة العلمية: قدُمت الرسالة إلى كلية الشرـيعة 
  الإسلامية بالمدينة المنورة.قسم الفقه بالجامعة 

وتهدف الدراسة إلى: البحث في المسـائل المتعلقـة بتقـديم الأحـق مـن النـاس في 
الأبواب الفقهية من الصيام إلى الوكالة، ومعرفة وجه تقديم وأسباب إعطاء الأولوية 

  لبعض الناس دون بعض من خلال أقول العل�ء والأدلة الشرعية.
  ضوع بحثي: الفرق ب� الرسالت� ومو 

بالمسائل التـي فيهـا تقـديم للأحـق مـن النـاس  انإن الرسالت� السابقت� تختص
فقط دون غ�ها من المسائل التي لا يظهر فيها تجاذب ب� الأشخاص، أما موضوع 
بحثي فهو أعم وأوسع فهو يشمل تقديم الأحق في جميع الأحكام الفقهية سواء كانت 

الأبواب  الأفعال، ثم إن الرسالت� السابقت� تناولتتختص بالأشخاص أو الأقوال أو ا
موضـوع بحثـي حيـث اوله ي سيتنذمن الطهارة إلى الوكالة و� تشمل باب النكاح ال

  إن المشروع توقف من قبِل الجامعة و� يتم إك�له.
  جراءاته:إ منهج البحث و 

  أولا: المنهج العام:
البحث على المنهج الاستقرا� التحليلي وذلك بتتبع المسائل الفقهية التي ورد  يعتمد

فيها تقديم الأحق في بعض الأحكام على بعض في باب النكاح، ثم أتبع ذلك بتحليـل 
  المسائل وأدلتها متبعة في ذلك المنهج التالي:

  أقوم بجمع المسائل المتعلقة بالتقديم في باب النكاح. -١

 لمسألة ودراستها دراسة فقهية مقارنة.أقوم بتأصيل ا -٢

أقُارن ب� حكم المسألة في المذاهب الأربعة والمذهب الظـاهري، وذلـك بـذكر  -٣
 أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ثم الترجيح.



 
 ٤٩٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  ثانياً: منهج الكتابة:

  تصوير المسألة �ا يكفي لتوضيح المراد منها. -١

 حكمها بدليله.إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر  -٢

 إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآ�: -٣

تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل اتفـاق وبعضـها محـل   - أ 
 اختلاف.

 ذكر الأقوال في محل الاختلاف وذكر من قال بها من أهل العلم.  - ب 

ك تجنب ذكر الأقوال الشاذة وإذا � ترد المسألة في المذهب فأسـلك بهـا مسـل  - ج 
 التخريج.

استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وذكر ما يرد عليها مـن مناقشـات   -د 
 وما يجاب عليها ما أمكن.

الترجيح ب� الأقوال مع بيان سبب الترجيح وذكر �رة الخلاف إن وُجدت إلا   - ه 
 إذا اقتضت الحاجة خلاف ذلك الترتيب.

والتوثيــق والتخــريج  الاعــت�د عــلى أمهــات المصــادر والمراجــع في التحريــر -٤
 والجمع.

العناية بدراسة ما جد من القضايا م� له صلة واضـحة بالبحـث مـع التركيـز  -٥
 على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

  ثالثاً: منهج التوثيق والتهميش:

  عزو الآيات يكون بذكر السورة ورقم الآية في حاشية البحث. -١

كـان الحـديث في  تخريج الأحاديث يكون حسـب مـن أخـرج الحـديث، فـإن -٢
الصحيح� أو في أحده� فسأقتصر عليه في التخريج وإن كـان الحـديث في غـ� 
الصحيح� وهو في السنن وغ�ها فسأقتصر في تخريجه على كتـب السـنن مقـدماً 

على غ�ها وأذكـر حكـم علـ�ء الحـديث عليـه وإن � يكـن في  ةالسنن الأربعكتب 
ا يتيسر من كتـب السـنن الأخـرى مـع الصحيح� ولا في السنن فسأخرجه حسب م

 ذكر حكم عل�ء الحديث عليه.
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أس�ؤهم في صلب البحث بإيجاز (بـذكر اسـمه ونسـبه  الواردأترجم للأعلام  -٣
ومولده وتاريخ وفاته ومذهبه وكتاب واحد من مؤلفاته) في أول موضع يرد فيه ذكر 

والأعـلام المعـاصرين  العلم ماعدا الخلفاء الراشدين الأربعة وأ�ة المـذاهب الأربعـة
 ممن لازالوا على قيد الحياة.

هم لكتبهم مباشرة ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند ءأعزو نصوص العل�ء وآرا -٤
تعذر الحصول على الأصل وفي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التـي تعـد واسـطة في 

 توثيق النص أو الرأي.

 مذهب.توثيق أقوال المذاهب من الكتب المعتمدة في كل  -٥

توثيق المعا� اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة وتكـون الإحالـة عليهـا بـالجزء  -٦
 والصفحة والمادة اللغوية في الحاشية السفلية للصفحة.

توثيق المعا� الاصطلاحية الواردة في البحث من كتـب المصـطلحات المختصـة  -٧
 بها أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح.

 اللغوي لما يرد في البحث من ألفاظ غريبة.  البيان -٨

في حالة نقل قول أو رأي بالنص أقـوم بوضـع الـنص المقتـبس بـ� علامتـي  - ٩
اقتباس هكـذا " " وأبـ� المصـدر في هـامش في أسـفل الصـفحة بالطريقـة التاليـة 

 (الاسم الأخ� للمؤلف أو اسم الشهرة، عنوان الكتاب، رقم الجزء، رقم الصفحة).

كتفي بالإشـارة إلى المصـدر أو المرجـع في الهـامش أالنقل بالمعنى فـفي حالة  -١٠
 بالطريقة السابقة دون وضع علامة تنصيص حول النص.

في حالة الإشارة أو الإ�اء إلى معنى ما أو جزء من فكرة، فسأكتفي بالإشارة  -١١
إلى المصدر أو المرجع في الهـامش بالطريقـة السـابقة مسـبوقا بكلمـة (انظـر) دون 

 علامة تنصيص حول النص.وضع 

المعلومــات المتعلقــة بــالمراجع (الاســم الأخــ� للمؤلــف، الاســم الأول، عنــوان  -١٢
الكتاب، الطبعة، مكان النشر، النـاشر، التـاريخ) أكتفـي بـذكرها في قا�ـة المصـادر 

 والمراجع ولا أذكر شيئا من ذلك في هامش البحث إلا إذا اختلفت الطبعة.
   



 
 ٤٩٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  لنتائج والتوصيات.الخا�ة: وتتضمن أهم ا

 ثبت المصادر والمراجع. -١

 فهرس الموضوعات. -٢
 خطة البحث:

  انتظم البحث في مقدمة و�هيد ومبحث� وخا�ة:
المقدمة: وتتضمن مشكلة البحث وأهميته وأسباب اختيار الموضوع، وحدود البحث، 

  والدراسات السابقة، وأهداف البحث، ومنهج البحث، وخطته.
  مطلبان:التمهيد: وفيه 

  المطلب الأول: تعريف التقديم في اللغة.
  المطلب الثا�: تعريف التقديم في الاصطلاح.

 المبحث الأول: أحكام التقديم المتعلقة بالخِطبة، وفيه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: تقديم الخِطبة على النكاح.

  المطلب الثا�: تقديم خُطبة ابن مسعود على الخِطبة والعقد.
  الثالث: تقديم نظر الرجل للمرأة على خِطبتها. المطلب

  المبحث الثا�: أحكام التقديم المتعلقة بأركان النكاح، وفيه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: تقديم الإيجاب على القبول.

  المطلب الثا�: أحكام التقديم المتعلقة بالولي في النكاح، وفيه ثلاثة فروع:
  الابن في ولاية النكاح. الفرع الأول: تقديم الأب على

 الفرع الثا�: تقديم الابن على الجد وسائر العصبات في ولاية النكاح.
 الفرع الثالث: تقديم العصبة على قرابة الرحم في الإنكاح.
 المطلب الثالث: تقديم إقرار المرأة بالنكاح على إقرار الولي.

  الخا�ة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
 ر والمراجع.ثبت المصاد -
 فهرس الموضوعات. -
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  التمهيـد
  المطلب الأول

  تعريف التقديم في اللغة
م وقـدمًا  التقديم لغةً: ضدّ التأخ�، وهو مصدر: قدََمَ، يقُال: قدََم فلانٌ قدَْمًا تقدَّ

امهم   .)١(شجع، فَهُوَ قدومٌ ومِقدامٌ، وَالْقَوْمَ قدَْمًا وقدومًا؛ سبقهمْ فَصَارَ قدَّ
م الأشياءَ ويضعها مواضعها، فمَـن  (ومن م، وهو الذي يقدِّ أس�ء الله تعالى الْمُقدِّ

مه، والقديمُ  م قدَّ   .)٢() الله -على الإطلاق-استحقَّ التقدُّ
  ويطلق على عدة معانٍ:

، أي سبق لهـم )٣( ﴾ذٰرٰ يي يى يم يخ﴿منها: (السابقة في الأمر كقوله تعالى: 
،   .)٤(ومنها: القِدَم مصدر القديم من كلِّ شيء) عند الله خ�، وللكافرين قدم شرٍّ

مـة الجـيش: للج�عـة  ومنها: قدََم فلانٌ قومَه يقـدُمُهم؛ أي يكـون أمـامَهم، ومقدِّ
مة، والقِدَمُ: الْمُضيُّ أمامَ أمامَ، وتقـول: �ضيـ قـِدَمًا أي لا ينَثنـي، والقـدوم:  المتقدِّ

  .)٥(الرجوع من السفر
مْتـه وأقدمْتـُه فقـدّم وأقـدمَ، ومنها: قاَدِمَة الرَّحل:  م مِـن قدَّ نقيض آخرته، وتقـدَّ

رها: وهو ما  م الع�: لما يلي الأنف، خلاف مؤخَّ والجمع: قدماء وقدامى، ومنها: مقدَّ
  .)٦(يلي الصدغ

  .)٨(، وتحويل اللفظ عن مكانٍ إلى مكان)٧(ومن معانيه: (تقديم الشيء على غ�ه)

                                                           
)، باب القـاف، مـادة: (قـدم)، دار ٢/٧١٩( انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )١(

  الدعوة.
)، ١٢/٤٦٥بن منظور الأنصاري، ( بن علي أ� الفضل ج�ل الدين بن مكرم لسان العرب، لمحمد )٢(

  .هـ١٤١٤مادة: (ق د م)، دار صادر ب�وت، ط: الثالثة 
  ).٢سورة يونس، الآية: ( )٣(
بن �ـيم الفراهيـدي البصرـي، تحقيـق: د.  بن عمرو بن أحمد الرحمن الخليل الع�، لأ� عبد )٤(

  )، مادة: (قدم)، دار مكتبة الهلال.٥/١٢٢مهدي المخزومي، باب الثلا� الصحيح من القاف، (
  ة: (قدم).)، ماد٥/١٢٢انظر: الع�، باب الثلا� الصحيح من القاف، ( )٥(
)، مـادة: ١/٤٦٣بن عبـاس أ� القاسـم الطالقـا�، ( بن عباد انظر: المحيط في اللغة، لإس�عيل )٦(

بن أحمد الزمخشرـي، تحقيـق: محمـد باسـل،  بن عمرو (قدم)، أساس البلاغة، لأ� القاسم محمود
  .هـ١٤١٩)، مادة: (ق د م)، دار الكتب العلمية ب�وت لبنان، ط: الأولى ٢/٥٨(
بـن تـاج الـدين العـارف�  الـرؤوف التوقيف على مه�ت التعـاريف، لـزين الـدين محمـد عبـد )٧(

  .هـ١٤١٠) عا� الكتب القاهرة، ط: الأولى ٣٥الحدادي، ص: (
الرحمن الفارسي الجرجا�، تحقيق: محمود  بن عبد القاهر انظر: دلائل الإعجاز، لأ� بكر عبد )٨(

  )، مطبعة المد� بالقاهرة، ط: الثالثة.١/١٠٦محمد شاكر، (



 
 ٥٠٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ر في الترتيـب ومنها: (تقديم جـزءٍ مـن الكـلام � ـه أنْ يتـأخَّ قتضىـ البلاغـة، حقُّ
  .)١(�قتضى الأصل العامِّ في القواعد)

  المطلب الثا�
  تعريف التقديم في الاصطلاح

يخرج الفقهاء في استع�ل لفظ التقديم عـن المعنـى اللغـوي، حيـث إنَّ معنـى  �
ا أنْ يكون قبل الأشياء كاملـةً،  التقديم هو السبق والتعجيل في أمرٍ قبل أمرٍ، وهذا إمَّ

  .)٢(أو تقديم بعضها على بعض
إلا أن الفرق بيـنه� يكمـن في أن التقـديم الاصـطلاحي إ�ـا هـو معتـبر لأمـور 

  بخلاف التقديم اللغوي، الذي يكون بأمور عادية أو طبيعية.شرعية، 
وقد ورد لفظ التقديم في مواضـعَ كثـ�ة في كتـب الفقهـاء، في مسـائل اختلفـوا 

  فيها، منها على سبيل المثال (وهي ليست محل بحثنا):
  .)٣(تقديم النيَّة على طلوع الفجر في صوم النفل

  .)٤( صوم الفرضومنها: تقديم النيَّة على طلوع الفجر في
  .)٥(ومنها: تقديم الصيام على الفطر في السفر

  .)٦(ومنها: تقديم رأي الحاكم إذا غُمَّ الهلال
  .)٧(ومنها: تقديم الأداء على القضاء في الصوم

                                                           
)، دار اقـرأ، ط: الأولى ٢١٥الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، لك�ل عز الدين السـيد، ص: ( )١(

  هـ.١٤٠٤
)، دار الكتـب ٥/٣٨٠بن مـوسى الغيتـا� العينـي، ( بن أحمد ة شرح الهداية، لمحمودانظر: البناي )٢(

بـن أحمـد  هـ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الربا�، لأ� الحسن علي١٤٢٠العلمية لبنان، ط: 
)، دار الفكر ب�وت، الحاوي الكبـ�، لأ� ١/٣٧١الصعيدي العدوي، تحقيق: يوسف محمد البقاعي، (

بـن  بن محمد البصري المـاوردي، تحقيـق: الشـيخ عـلي محمـد معـوض، والشـيخ عـادل عليالحسن 
عـلى  ، الشرـح الكبـ�١٤١٩)، دار الكتب العلمية ببـ�وت، ط: الأولى ١٥/٢٩٣الموجود، ( بن عبد أحمد

)، دار الكتـاب العـر� ٢/٦٨٣بن قدامة المقـدسي، ( بن محمد الرحمن لشمس الدين عبد م� المقنع
  لتوزيع.للنشر وا

  )، مكتبة القاهرة.٣/١١١بن قدامة المقدسي، ( بن أحمد الله انظر: المغني، لموفق الدين عبد )٣(
)، ١/٣١٥بن علي البارعي الزيلعي، ( انظر: تبي� الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عث�ن )٤(

هــ، المجمـوع شرح المهـذب، لأ� زكريـا محيـي ١٣١٣المطبعة الكبرى الأم�ية بالقـاهرة، ط: الأولى 
  )، دار الفكر.٦/٢٨٨النووي، (بن شرف  الدين يحيى

) دار الفكـر ٢/٤٢٣الحنفي، (بن عابدين  بن عمر تار، لمحمد أم�انظر: رد المحتار على الدر المخ )٥(
  .١٤١٢ب�وت، ط: الثانية 

  ).٣/١٠٨بن قدامة ( انظر: المغني لموفق الدين )٦(
  ).٢/٤٢٣انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ( )٧(
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  .)١(ومنها: تقديم القبول على الإيجاب
  .)٢(ومنها: تقديم صيام النافلة على الفطر للزوجة إنْ � يأذن لها زوجها

ه: مـا أجـاز الشـارعُ تقد�َـه مِـن  وعليه �كن تعريف التقديم في الاصـطلاح بأنَّـ
الأمور بعضها على بعض، أو نصَّ عليها الفقهاء بألفاظٍ تشُـعر بالتقـديم ونحوهـا، أو 

غٍ فقهيّ.   � ينصَّ عليها وكان التقديم فيها �سوِّ
ا مرادفةٌ  له وإما مخالفـةٌ، ومـن  وقد استخُْدِمَتْ مع لفظ التقديم ألفاظٌ أخرى إمَّ

  الألفاظ المرادفة:
عـة خـلاف الـبطْء، ومصـدره: عجـل، التعجيل وهو في اللغة -١ : مأخوذ من السر

يقُال: عَجِلَ الشيءَ أي أخذه بسرعةٍ، والاستعجال والإعجـال والتعجـل واحـدٌ؛ �عنـى 
مته فحملتهُ على العجل ة، ولفـلانٍ الاستحثاث وطلب العجلة، ويقُال: استعجلته؛ أي تقدَّ

  .)٣(من الثمن كذا قدُم، أي: �ن مُقدم
ر لـه  وفي الاصطلاح ورد �عني� رئيسـ� هـ�: إيقـاع الواجـب قبـل وقتـه المقـدَّ
شرعًا، أي تقديم الواجب على الوقت المقرَّر له في الشرع: كإخراج زكـاة الفطـر في 

ى بالتعجيل القاصر.)٤(أول شهر رمضان   ، وهو ما يسُمَّ
، وهو )٥(ا� هو: إيقاع الواجب في أوَّل وقته والمبادرة إلى فعله بلا تراخٍ والمعنى الث

  التعجيل الكامل.
عٌ المسارعة وهي في اللغة -٢ : نقيض البطء، وهي مصدر: سرع، يقُال: رجـلٌ سرَْ

فهو سريعٌ، وأسرع المشيَ أي: عَجِلـَه، والمسـارعة للشيـء أي: المبـادرة إليـه، وسرعـان 
  .)٦(وائلهم المستبقون إلى الأمرالناس وسرعانهم: أ

                                                           
اـئع، لعـلاء الـدين أ� بكـر )١( بـن مسـعود الكاســا�، ص:  انظـر: بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشر
  .١٤٠٦)، دار الكتب العلمية، ط: الثانية ٢/٢٣١(
  ).٢/٤٣١انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ( )٢(
)، مـادة: ٢/٥٨٦، ()، مـادة: (ع ج ل)، المعجـم الوسـيط، بـاب العـ�١١/٤٢٥انظر: لسان العرب، ( )٣(

  (عجل).
)، دار الـزاحم ١٠٦انظر: القاموس المب� في اصطلاح الأصولي�، لعث�ن محمـود حامـد، ص: ( )٤(

بـن  بـن محمـد ، غاية الوصول في شرح لب الأصول، لـزين الـدين زكريـا١٤٢٤الرياض، ط: الأولى 
  )، دار الكتب العر� الكبرى مصر.١/٣٠أحمد السني�، (

)، دار الكتـب ٢/٦٢الكـافي السـب�، ( بـن عبـد بهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين عليانظر: الا  )٥(
الرؤوف المناوي،  بن عبد هـ، التوقيف على مه�ت التعاريف، لمحمد١٤١٦العلمية ب�وت، ط: الأولى 

  ه.١٤١٠)، دار الفكر ب�وت لبنان، ط: الأولى ١/١٨٥تحقيق: محمد رضوان الداية، (
الـرزاق  بـن عبـد بـن محمـد )، مادة: (س ر ع)، تاج العروس، لمحمد٨/١٥١العرب (انظر: لسان  )٦(

  )، مادة: (سرع)، دار الهداية.٢١/١٨٦الحسيني، فصل الس� مع الع�، (



 
 ٥٠٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  .)١(وفي الاصطلاح هي: السبق إلى الشيء
  العلاقة ب� المعنى اللغوي والاصطلاحي للتقديم:

نجد ارتباطاً وثيقًا ب� المعنى اللغوي والاصطلاحي للتقديم، والعلاقة التـي تـربط 
  :)٢(بينه� تؤخذ م� يلي

مشتق من المعنى اللغوي، فكلاه� : المعنى الشرعي الاشتقاق والمعنى الجوهري -١
يدور حول مفهوم الأولوية أو الترتيب، فالتقديم في المعنى اللغـوي نقـيض التـأخ�، 
ويدل على السبق والتعجيل في أمر قبل أمر، وهذ إما أن يكون قبل الأشياء كاملةً، أو 

 تقديم بعضها على بعض.

عـي -٢ عـي يضـيف قيـدًا التحديد بالسـياق الشر أو شرطـًا يـربط : المعنـى الشر
عـي يكـون محكومًـا �قاصـد وأهـداف  التقديم بأمر الله وأحكامـه، فالتقـديم الشر
، أحََـدُهُ�: أنَْ يفُاضِـلَ  الشريعة، كتقديم قوَْم دون قوَْمٍ، وَذلَـِكَ يحَْصُـلُ مِـنْ وَجْهَـْ�ِ

 بيَنْهَُمْ، أو يقدم بعضهم على بعض، فمن استحق التقديم يقدم أو يسوي بينهم.

: المعنى الشرعي ينطلق من المعنى اللغوي، إلا أنه يكتسب بعدًا التوظيف العملي -٣
دينياً ينظمه وفق أوامر الله وأحكامه، ك� في ترتيب أركان الحج، وكـ� في القضـاء 
بتقديم الأكبر سناً أو الأك� علً� في الشهادة، وك� في تقـديم قضـاء الـديون عـلى 

  التبرعات.
لمسارعة من الألفاظ المرادفة للتقديم، والتي تدلُّ عـلى المبـادرة وألفاظُ التعجيل وا

  إلى الفعل وتقد�ه والاستباق إليه، سواءٌ كان تقد�ه قبلَ الفعل أو عنده.
  ومن الألفاظ المخالفة للتقديم:

ر، ومِن أس�ء الله الآخـرُ   التأخ� وهو في اللغة: ضدُّ التقديم، وهو مصدرُ: أخَّ
ر، فالآ  ر والمؤخِّ ر هو الذي يـؤخِّ خرُ هو الباقي بعد فناء خلقْه، وهو ضدُّ القِدم، والمؤخِّ

مِـه،  ر كـلِّ شيءٍ خـلافُ مقدِّ م، ومـؤخِّ الأشياء فيضعها في مواضعها، وهو ضـدُّ المقـدِّ
م م وتقدَّ ر وقدَّ ر وتأخَّ   .)٣(وتأخ� الشيء: جعله بعد موضعه، ويقُال: أخَّ

                                                           
)، دار النفائس للطباعة ٣٩٨معجم لغةً الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيني، ص: ( )١(

  .١٤٠٨والنشر والتوزيع، ط: الثانية 
)، ٨٩/ ٢النَّظْمُ المسُْتعَْذَبُ فيِ تفْسِ� غريبِ ألفَْاظِ المهَذّبِ، لأ� عبد الله، المعروف ببطـال ( انظر: )٢(

العل�ء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، للقاضي عبد النبي بـن عبـد الرسـول الأحمـد  دستور
  ) بتصرف.٢٣٣/ ١نكري (

 )، مـادة:٤/١١)، مادة: (أخر)، لسـان العـرب (١٠/٣٢انظر: تاج العروس، فصل الهمزة مع الراء، ( )٣(
  (أ خ ر).
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د له شرعًا   .)١(وفي الاصطلاح هو: فعل الشيء في آخر الوقت المحدَّ
والتأخ� ضدّ التقديم، فالتقـديم يـدلُّ عـلى وضـع الأشـياء في مواضـعها أو قبـل 

ا التأخ� فهو يدلُّ على الأناة ووضع الأشياء بعد موضعها.   مواضعها، أمَّ

                                                           
  ).١٠/٦انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، ( )١(



 
 ٥٠٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الأول

  أحكام التقديم المتعلِّقة بالخِطبة

  الأول المطلب

  على النكاح )١(تقديم الخِطبة
  صورة المسألة:

م قبلَ النكاح خِطبةً  سواءٌ كانت  -بكسر الخاء-إذا أراد الرجل نكاحَ امرأةٍ فإنَّه يقُدِّ
استلطافًا بفعلٍ أو قصدٍ أو كلامٍ، ثـُمَّ الـت�سُ التـزويج والمحاولـة عليـه، وقـد تكـون 

كر�تَكم فلانةَ، ونحـوِه، أو غـَ� صريحـةٍ، الخِطبة صريحةً مثل قوله: جئتكم خاطباً 
  كقوله: فلانٌ يرُيد الاتِّصالَ بكم أو الدخول في زمرتكم.

  تحرير محلّ النزاع:
  على مشروعيَّة تقديم الخاطب خِطبة قبل النكاح. )٢(: اتَّفق الفقهاءأولاً 
  : اختلفوا في حكم تقديم الخِطبة على العقد، على قول�:ثانيًا

: يسُتحب تقديم الخِطبة على النكاح، وبـه قـال جمهـور الفقهـاء مـن القول الأول

                                                           
، ويقُـال للخاطـب: -بالكسرـ-الخِطبة مصدر خَطَب، يقُال: فلان يخطب امرأةً ويختطبها خِطبـةً  )١(

خَطب، والمخطوب إليهم نكح، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها، والخِطاب مراجعة الكلام، والخَطب 
)، ٤/٢٢٢الشأن أو الأمر عظم أو صغر. انظر: العـ�، بـاب الـثلا� الصـحيح مـن الخـاء، ( -بالفتح-

  )، مادة: (خ ط ب).١/٣٦٠مادة: (خطب)، لسان العرب (
بن إبراهيم، تحقيـق: أحمـد  انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم سراج الدين عمر )٢(

، الـدر المختـار شرح تنـوير الأبصـار هــ١٤٢٢)، ط: الأولى، دار الكتـب العلميـة، ٢/١٧٦عزو عناية، (
المـنعم خليـل  )، تحقيق: عبد١٧٧بن علي الحصكفي الحنفي، ص: ( ن محمدوجامع البحار، لعلاء الدي

: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غ�هـا  ،هـ١٤٢٣إبراهيم، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، 
)، ط: الأولى، ٤/٣٩٠الرحمن الق�وا� المـال�، ( بن أ� زيد عبد الله من الأمهات، لأ� محمد عبد
بـن  م، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأ� الوليد القرطبي محمد١٩٩٩ب�وت، دار الغرب الإسلامي، 

م، بحـــر المـــذهب، لأ� المحاســـن ٢٠٠٤القـــاهرة، دار الحـــديث )، ٣/٣١بـــن رشـــد، ص: ( أحمـــد
)، تحقيـق: طـارق فتحـي السـيد، ط: الأولى، دار الكتـب ٩/١٦١بن إس�عيل الرويـا�، ( الواحد عبد

)، الكافي في فقه الإمام أحمد، لأ� محمد ١٦/٢٠٣(للمطيعيم، المجموع شرح المهذب ٢٠٠٩العلمية، 
)، ط: الأولى، الرياض المملكـة ٣/٢٤ن قدامة الج�عيلي الدمشقي، (ب بن أحمد الله موفق الدين عبد

الإقناع في فقه الإمام أحمد، لأ� النجا شرف الدين  ـ، ه١٤١٤العربية السعودية، دار الكتب العلمية، 
اللطيف محمد موسى السـب�،  )، تحقيق: عبد٣/١٦٢بن موسى الحجاوي المقدسي، ( بن أحمد موسى

  .المعرفةب�وت لبنان، دار 
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  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعيَّة)٢(، والمالكيَّة)١(الحنفيَّة
بـن  القاسـم : وجوب تقديم الخِطبة على النكاح، وبه قال أبـو عبيـدالقول الثا�

  .)٦(من الشافعيَّة )٥(سلام
  يرجع إلى: ب اختلاف الفقهاءسب

على الندب أو الوجوب؟ فمَن يـرى أنَّهـا عـلى النـدب  § أفعالُ النبي هل تحُمل
قال باستحباب الخِطبة، ومَن رأى أنَّها على الوجـوب قـال بوجـوب الخِطبـة اقتـداءً 

  .)٧(§  بالنبيِّ 
  الأدلَّة:

استدلَّ أصـحابُ القـول الأوَّل القـائلون باسـتحباب تقـديم الخِطبـة عـلى النكـاح: 

                                                           
بـن محمـد المصرـي،  بن إبـراهيم انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم زين الدين )١(
للحصكفي  )، ط: الثانية، دار الكتاب الإسلامي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار٣/٨٧(
)١٧٧(.  
بن  بن علي الوهاب لأ� محمد عبد )، عيون المسائل،٤/٣٩٠(ت للق�وا� انظر: النوادر والزيادا )٢(

)، ط: الأولى، بـ�وت ٣٠٧نصر الثعلبي البغدادي المال�، تحقيق: علي محمد إبراهيم بورويبه، ص: (
هـ، الشامل في فقه الإمـام مالـك، لأ� البقـاء ١٤٣٠لبنان، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 

)، ط: الأولى، مركز نجيبوية للمخطوطات ١/٣١٩ل�، (العزيز التمياطي الما بن عبد تاج الدين بهرام
الـرحمن  بـن عبـد بـن أدريـس ، الذخ�ة، لأ� العباس شهاب الـدين أحمـدهـ١٤٢٤وخدمة التراث، 

  )، ط: الأولى، ب�وت، دار الغرب الإسلامي.٤/١٩١القرافي المال�، (
)، فتح المع� بشرح قـرة ٩/١٦١( للرويا� )، بحر المذهب٩/٤٢٣انظر: الحاوي الكب� لل�وردي ( )٣(

)، ط: الأولى، ٣/٢٦٥العزيـز المليبـاري الهنـدي، ( بـن عبـد الع� �ه�ت الدين، لزين الدين أحمـد
  بن حزم. دار

)، ٦/٩٣بن محمد ابـن مفلـح، ص: ( انظر: المبدع شرح المقنع، لأ� إسحاق برهان الدين ابراهيم )٤(
، الانصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، هـ١٤١٨لمية، ط: الأولى، ب�وت، لبنان، دار الكتب الع

)، ط: الثانيـة، دار إحيـاء الـتراث العـر�، ٨/٣٨لعلاء الدين أبو الحسن عـلي المـرداوي الصـالحي، (
 )، الإقنـاع في فقـه الإمـام أحمـد٧/٣٦٧الـدين ابـن قدامـة ( على م� المقنـع لشـمس الشرح الكب�

  .)٣/١٦٢للحجاوي (
ا ١٥٠بن سلام البغدادي، من أبناء خراسان، ولد بهراة سنة:  القاسم دهو: أبو عُبي )٥( هـ، كـان نحوي�ـ

ثاً وفقيهًا : غريب الحديث وغريب المصنف، كتاب الأموال، ها، له الكث� من المصنَّفات، منشافعيًا محدِّ
عسـاكر أ�  . انظر: تـاريخ دمشـق، لابـن٢٢٤وكتاب الناسخ والمنسوخ، حجَّ إلى مكَّة، وتوفي بها سنة: 

بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة  )، تحقيق: عمرو٤٩/٦٠بن هبة الله، (  بن الحسن  القاسم علي
  ).٥/٦٢وفيات الأعيان ( هـ،١٤١٥والنشر والتوزيع، 

  ).٩/١٦١انظر: بحر المذهب للرويا� ( )٦(
  ).٣/٣١انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( )٧(



 
 ٥٠٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

نَّة، والأثر، والمعقول:   بالكتاب، والسُّ
   أولاً: الكتاب:

  .)١( ﴾نن نم نز﴿قال تعالى: 
: إنَّ الله تعالى جعل الإذنَْ في النكاح شرطاً دون الخِطبة، فدلَّ ذلـك وجه الدلالة

  .)٢(على استحباب تقديم الخِطبة على النكاح
نَّة، ومنها:    ثانيًا: السُّ

خَطبََ عَائشَِةَ إلىَِ أَِ� بكَْـرٍ، فَقَـالَ  § ، أنََّ النَّبِيَّ ¢ )٣(بنِ الزبََ�  عَنْ عُرْوَةَ  -١
َا أنَاَ أخَُوكَ، فَقَالَ:  ِ وكَتِاَبِهِ، وَهِيَ ليِ حَلاَلٌ «لهَُ أبَوُ بكَْرٍ: إِ�َّ   .)٤(»أنَتَْ أخَِي فيِ دِينِ اللهَّ

ـَتْ بـْنَ الخَطَّـابِ  ، أنََّ عُمَرَ  ƒ )٥(بنَْ عُمَرَ  اللهَِّ  عنَ عَبدَْ  -٢ حَفْصَـةُ  )٦(حِـَ� تأََ�َّ
  .)٧(»فَأنَكَْحْتهَُا إِيَّاهُ  § خَطبَهََا رسَُولُ اللهَِّ «بِنتُْ عُمَرَ... فَلبَِثتُْ ليَاَليَِ، ثمَُّ 

                                                           
  ).٢٥النساء، الآية: ( سورة )١(
بـن مصـطفى العـ�دي،  بـن محمـد انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لمحمد )٢(
  ).٩/١٦١)، دار إحياء التراث العر� ب�وت، بحر المذهب للرويا� (٢/١٦٧(
حـد الفقهـاء ، أ هــ٢٢بن العوام الأسدي القرشي، الفقيه المـد�، ولـد سـنة:  بن الزب� هو: عروة )٣(

  السبعة في المدينة، كان عالـً� بالدين صالحًا � يـدخل في شيءٍ مـن الفـ�، روى عـن: عائشـة
وأبيه الزب�، وابن عمر، وابن عباس، وغ�هم، وروى عنه: أبناؤه؛ هشام ويحيى وعث�ن، والزهـري 

)، الأعـلام، لخـ� ٤٠/٢٣٨انظر: تاريخ دمشـق لابـن عسـاكر ( هـ.٩٣وغ�هم، توفي في المدينة سنة: 
)، ط: الخامسـة عشرـ، دار العلـم ٤/٢٢٦الدين بن محمود بن محمد بن عـلي بـن فـارس الـزركلي، (

  م.٢٠٠٢للملاي�، 
)، رقم الحديث ٧/٥أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب تزويج الصغار من الكبار، ( )٤(
)٥٠٨١.(  
بـن نفيـل العـدوي القـرشي، صـحا� جليـل، أسـلم �كـة مـع أبيـه،   بن الخطـاب  بن عمر  الله  هو: عبد )٥(

وروى عنـه، وروى عـن أ�  §  الخندق وما بعدها مـن المشـاهد، سـمع عـن النبـي §  وشهد مع النبي
.ـ٧٣بـن المسـيب وغـ�هم، تـوفي سـنة:   بكر وعمر، وروى عنه ابن عبـاس وسـعيد انظـر: رجـال صـحيح  هـ

الله الليثـي، دار المعرفـة، بـ�وت،   )، تحقيـق: عبـد١/٣٨٤بن الحس� البخـاري، (  بن محمد  ري، لأحمدالبخا
ــ١٤٠٧ط: الأولى،  )، ٣/٢٠٤بـن عـث�ن الــذهبي، (  بـن أحمـد  . سـ� أعـلام النـبلاء، لشـمس الـدين محمـده

  .هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة 
تأ�ت: من أيم، يقال: امرأة أيم وقد تأ�ت؛ إن كانت بغ� زوج، وجمعها: أيامى، ويقُال: الحرب  )٦(

مأ�ة، أي: تدع النساء بلا أزواج، وهو لفظ يطُلق على الرجال والنساء والبكر والثيب. انظـر: لسـان 
والياء وما يثلـثه�  )، باب الهمزة١/١٦٥)، مادة: (أ ي م)، مقاييس اللغة، (١٢/٤٠العرب لابن منظور (

  في الثلا�، مادة: (أيم).
  ).٤٠٠٥)، رقم الحديث (٥/٨٣أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حدثني خليفة، ( )٧(
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ه يسُـتحبُّ لمـن أراد النكـاح أنْ يخطـب المـرأةَ مِـن  وجه الدلالة من الحـديث�: أنَّـ

، خطبه� مِن  ƒ عائشة وحفصة ح� أراد الزواجَ مِن § أوليائها ك� فعل النبي
  .)١(يه�، فدلَّ على استحباب تقديم الخِطبة على النكاحيول

قـَالَ: سَـمِعْتُ ابـْنَ عُمَـرَ يقَُـولُ: جَـاءَ رَجُـلانَِ مِـنَ  ¢ )٢(بـْنِ أسَْـلَمَ  عَنْ زَيدِْ  -٣

  .)٣(»إنَِّ مِنَ البيَاَنِ لسَِحْرًا: «§  الـمَشرْقِِ فَخَطبَاَ، فَقَالَ النَّبِيُّ 
، وقـد شـبَّه )٤(: البيان: (ما تقع به الإبانة عـن المـراد بـأيِّ لغـةٍ كـان)وجه الدلالة

ـا  § النبي حُسْنَ الكلام للوصول للحاجة بالسحر، و� يـُرد بـه السـحرَ حقيقـةً، إ�َّ
م خِطبـةً  أراد به البلاغة والحِذْق في الكلام، فاستحُبَّ لمن يرُيد نكاح امـرأةٍ أنَْ يقُـدِّ

  .)٥(يب�ِّ فيها مراده قبل النكاح
  ثالثاً: الأثر:

جُ بعَْضَ بنََـاتِ  ¢ بنَْ عَليٍِّ  أنََّ الحُْسَْ�َ «، عَنْ أبَِيهِ، )٦(بنِ مُحَمد عَنْ جَعْفَرِ  كَانَ يزَُوِّ

                                                           
بـن عـلي الشـافعي   انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقـن سراج الـدين أ� حفـص عمـر )١(

إرشــاد  هـــ،١٤٢٩، دار النــوادر دمشــق ســوريا، الطبعــة: الأولى )، تحقيــق: دار الفــلاح٢١/٨٠المصرـيـ، ص: (
)، المطبعـة الكـبرى الأم�يـة ٨/١٤بـن محمـد القسـطلا�، ص: (  الساري لشرـح صـحيح البخـاري، لأحمـد

  .هـ�١٣٢٣صر، ط: السابعة 
بن  لعمر، المد� الفقيه، كان مولى هـ٩١بن أسلم القرشي العدوي، أبو أسامة، ولد عام:  هو: زيد )٢(

بن سعيد  الخطاب، تابعي جليل، روى عن كث� من الصحابة، وروى عنه: أبو بكر السختيا�، ويحيى
بن أسلم ثقة في الحديث، و� �تنـع عـن  الأنصاري وغ�هم من التابع�، قال عنه ابن عدي: زيد

بن  بن أحمد لعمر. انظر: بغية الطلب في تاريخ حلب، هـ١٢٥الرواية عنه أحد من الأ�ة، توفي سنة: 
)، تحقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، تهـذيب الكـ�ل في أسـ�ء الرجـال، ٩/٣٩٨٨هبة الله العقيلي، (

  .هـ١٤٠٠)، مؤسسة الرسالة ب�وت، ط: الأولى ١٠/١٢بن يوسف القضاعي، ( الرحمن بن عبد ليوسف
  ).٥١٤٦الحديث ()، رقم ٧/١٩أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الخطبة، ( )٣(
  ).٢٤/٤٤٩التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ( )٤(
)، ٧/٢٦٢الملك، ص: ( بن عبد بن خلف انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال أ� الحسن علي )٥(

بن إبراهيم، ط: الأولى، الريـاض المملكـة العربيـة السـعودية، مكتبـة الرشـد،  تحقيق: أبو �يم ياسر
  .هـ١٤٢٣

الله الصادق، ولد سنة:  بن أ� طالب، أبو عبد بن علي بن الحس� بن علي بن محمد هو: جعفر )٦(

بن أ� رباح  عطاء :ومن أتباع التابع� وعل�ء أهل المدينة، روى عن § ، من آل بيت النبيهـ٨٠
مـن  بن أنس وأبو حنيفة، قال عنه الكثـ� بن الزب� والزهري، وروى عنه: ابن جريج ومالك وعروة

بـن محمـد  بـن حبـان ، انظر: مشاه� عل�ء الأمصار، لمحمدهـ١٤٨العل�ء: محدث ثقة، توفي سنة: 
)، تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار وفاء للطباعة والنشرـ والتوزيـع، ط: الأولى ٢٠٦التميمي، ص: (



 
 ٥٠٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  .)٢(»)١(الحَْسَنِ وَهُوَ يتعَرَّق العَرق
كان يزُوِّج بنات أخيه الحسن وهو يأكل، فدلَّ ذلـك  ¢ : أنَّ الحس�وجه الدلالة

على استحباب تقديم الخِطبة قبل النكاح، وأنَّها ليست واجبةً؛ لأنَّها عقـد معاوضـةٍ لا 
  .)٣(تجب فيها الخِطبة كالبيع

  رابعًا: المعقول:
في الخِطبة قبلَ النكاح إيصالاً لمُِراد المتكلِّم بسهولةٍ ويسرٍُ، وترغيبـًا فـي� دعـا  إنَّ 

  .)٤(إليه، فدلَّ ذلك على استحباب تقديم الخاطب خِطبة قبل النكاح
ـنَّة،  استدلَّ أصحاب القول الثا� القائلون بوجوب تقديم الخِطبة على النكاح: بالسُّ

  والمعقول:
نَّة:   أولاً: السُّ

ذكََرَ خَدِيجَةَ، وكََـانَ أبَوُهَـا يرَْغَـبُ  § (أنََّ رسَُولَ اللهَِّ  ¢ بنِْ عَبَّاسٍ  الله عَنِ عبدَ
بـُوا  جَهُ، فَصَنعََتْ طعََامًا وَشرََاباً، فَدَعَتْ أبَاَهَا وَنفََرًا مِنْ قـُرَيشٍْ، فَطعَِمُـوا وَشرَِ أنَْ يزَُوِّ

ـدَ  ِ يخَْطبُنُِـي بـْنَ عَبـْدِ  حَتَّى َ�لِوُا، فَقَالتَْ خَدِيجَةُ لأِبَِيهَا: إنَِّ مُحَمَّ اهُ. اللهَّ جْنِـي إِيَّـ ، فَزَوِّ
جَهَا إِيَّاهُ..)   .)٥(فَزَوَّ

تحُمل على الوجوب ما� تخُصّ، فـدلَّ عـلى وجـوب  §  : إنَّ أفعال النبيوجه الدلالة

  .)٦(ح� أراد الزواج مِن خديجة §  تقديم الخِطبة قبل النكاح ك� فعل النبي

                                                                                                                                                      
العينـي،  بـن أحمـد الغيتـا� ، مغا� الأخيار في شرح أسامي رجـال معـا� الآثـار، لمحمـودهـ١٤١١

  .هـ١٤٢٧)، تحقيق: محمد حسن، دار الكتب العلمية ب�وت، ط: الأولى ١/١٥٣(
العرق: هو الشيء الذي يتولد من شيء، يقُال: الل� عرق يتحلب في العروق حتى ينتهي للضرـع، ومنـه:  )١(

)، ٤/٢٨٣أكل اللحم من على العظم، وهو المراد هنا. انظر: مقـاييس اللغـة، بـاب العـ� والـراء ومـا يثلـثه�، (
  مادة: (عرق).

)، رقـم ٤/٣٤قـالوا في خطـب النكـاح، ( أورده ابن أ� شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، بـاب مـا )٢(
  )، � أقف على درجته.١٧٥٠٩(
  ).٧/٦٣)، المغني لموفق الدين ابن قدامة (٢٤/٤٤٨انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح ( )٣(
  ).٧/٢٦٢انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )٤(
)، رقـم ٥/٤٦الله ابن عبـاس، ( أحمد في مسنده، مسند المك�ين من الصحابة، مسند عبد أخرجه )٥(

وقال أبو الحسن الهيثمـي في )، ٢/٧٢إسناده ضعيف. أنظر: دلائل النبوة للبيهقي ()، ٢٨٤٩الحديث: (
  .): رجال أحمد رجال الصحيح٩/٢٢٠مجمع الزوائد (

)، قـرأه ٤/١٨٦ن عبد الله بن أ� بكر بن العر�، (انظر: المسالك في شرح موطأ مالك، لمحمد ب )٦(
وعلق عليه: محمد بن الحس� السلي��، وعائشة بنت الحس� السلي��، دار الغرب الإسلامي، ط: 

  هـ.١٤٢٨الأولى 
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  نوقش مِن وجه�:
ة.: أنَّ الحديث ضعيفٌ؛ فلا تقوم به الأول   حجَّ

قـال  § للنـدب وليسـت للوجـوب؛ بـدليل أنَّ النبـي § : أنَّ أفعال النبيالثا�
، و� )١(»اذهبْ فقد ملَّكْتُكَهَا �ـا معـك مِـن القـرآن«للذي � يجد خا�ًا من حديد: 

  .)٢(بدونها § يذكر الخطبة، فلو كانت الخطبةُ واجبةً � يزُوِّجه النبي
إنَّ الخِطبة م�َّ يعُلن به النكاح، وم�َّ يفُرَّق به ب� النكـاح والزنـا،  :ثانيًا: المعقول

  .)٣(فكانت واجبةَ التقديم قبل النكاح
  نوقش من وجه�:

: إنَّ كون الخِطبة فرقْاً ب� النكاح والزنا لا يعُدُّ دليلاً على وجوبهـا، فـولائم الأول
  .)٤(تكن واجبةالنكاح م�َّ يفُرَّق به ب� النكاح والزنا و� 

ة الثا� : إنَّ (الخِطبة لو وجبت لبطـل النكـاح بتركْهـا، وفي إج�عهـم عـلى صـحَّ
  .)٥(النكاح بتركها دليلٌ على استحبابها دون وجوبها)

  :الترجيح
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلَّتهم وما ورد عليها من مناقشة، تب�َّ لي تـرجيحُ مـا 

استحباب تقديم الخِطبـة عـلى النكـاح؛ وذلـك ذهب إليه أصحاب القول الأول: وهو 
لقوَّة ما استدلوّا به، وضـعْفِ مـا ذهـب إليـه مخـالفوهم، ويضُـاف إلى ذلـك أنَّ في 

 قم قح فم فخ فح فج﴿واتباعًـا لسـنَّته، قـال تعـالى:  § تقد�ها اقتداءً بسنَّة النبـي

  .)٦( ﴾كح كج

                                                           
أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب فضـائل القـرآن، بـاب القـراءة عـن ظهـر قلـب،  )١(
)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعلـيم ٥٠٣٠)، رقم الحديث: (٦/١٩٢(

  ).١٤٢٥)، رقم الحديث: (٢/١٠٤٠القرآن وخاتم من حديد وغ� ذلك، (
)، المجمـوع ٩/١٦١)، بحر المذهب للرويـا� (٣/٣١انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( )٢(

  ).٦/٢٠شرح المهذب للنووي (
  ).٩/١٦١المذهب للرويا� (انظر: بحر  )٣(
  ).٩/١٦٢انظر: المرجع السابق، ( )٤(
  ).٩/١٦٢انظر: المرجع السابق، ( )٥(
  ).٢١سورة الأحزاب، جزء من الآية: ( )٦(
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  المطلب الثا�

  تقديم خُطبة ابن مسعود على الخِطبة والعقد
  اختلف الفقهاء في حكم تقديم خُطبة ابن مسعود على الخِطبة والعقد على قول�:

: يسُتحبُّ تقديم خُطبة ابن مسـعود عـلى الخِطبـة والعقـد، وبـه قـال القول الأول
ــة ــاء مــن الحنفيَّ ــة)١(جمهــور الفقه ــة في ظــاهر )٣(، والشــافعيَّة)٢(، والمالكيَّ ، والحنابل

  .)٤(المذهب
تقديم خُطبة ابن مسـعود عـلى الخِطبـة والعقـد، وبـه قـال : وجوب القول الثا�

  .)٥(الإمام أحمد في رواية
  يرجع إلى: اختلاف الفقهاءسبب 

كون تقديم الخُطبة على النكاح شرطٌ أم لا؟ فمَن قال إنَّ الخُطبة سنَّةٌ قبل العقـد 
 ذهب إلى استحباب تقد�ها عليه في النكـاح وغـ�ه لتحـلّ البركـة، ومَـن قـال بـأنَّ 

  .)٦(تقديم الخُطبة على عقد النكاح شرطٌ أوجب تقد�ها عليه

                                                           
)، رد المحتـار عـلى الـدر المختـار لابـن ٣/٨٧انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابـن نجـيم ( )١(

  ).٣/٨عابدين (
بـن أ� زيـد  الله انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونـة مـن غ�هـا مـن الأمهـات، لعبـد )٢(

م، حاشية ١٩٩٩)، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي ب�وت، ط: الأولى ٤/٣٩٠الق�وا�، (
ر، )، دار الفكـ٢/٢١٦بـن عرفـة الدسـوقي المـال�، ( بـن أحمـد الدسوقي على الشرح الكب�، لمحمـد

المعـروف بالحطــاب  الله محمـد مواهـب الجليـل في شرح مختصرـ خليـل، لشـمس الـدين أ� عبـد
  هـ.١٤١٢)، ط: الثالثة، دار الفكر، ٣/٤٠٧الرعيني المال�، (

)، البيان في مـذهب الإمـام الشـافعي، ٢/٤٣٧(للش�ازي  انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي )٣(
)، تحقيـق: قاسـم محمـد ٩/٢٣١ن سـا� العمـرا� الشـافعي، (بـ بن أ� الخـ� لأ� الحس� يحيى

. المجمــوع شرح المهــذب هــ١٤٢١النـوري ط: الأولى، جــدة المملكـة العربيــة السـعودية، دار المنهــاج، 
بـن محمـد شـطا  )، إعانة الطالب� على حل ألفاظ فتح المع�، لأ� بكر عث�ن١٦/٢٠٤،  (مطيعيلل

  هـ.١٤١٨الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )، ط: ٣/٣٠٦الدمياطي الشافعي، (
)، ٣/٥٤٤بن منجى التنوخي الحنـبلي، ( بن أسعد انظر: الممتع في شرح المقنع، لزين الدين عث�ن )٤(

، الفـروع هــ١٤٢٤بن دهيش، ط: الثالثة، مكة المكرمة، مكتبة الأسدي،  الله بن عبد الملك تحقيق: عبد
بـن مفـرج المقـدسي الصـالحي الحنـبلي،  بن محمد بن مفلح دين محمدوتصحيح الفروع، لشمس ال

، منتهـى هــ١٤٢٤المحسـن الـتر�، ط: الأولى، مؤسسـة الرسـالة،  بن عبد الله )، تحقيق: عبد٨/١٩٤(
بـن أحمـد الفتـوحي  الإرادات في جمع المنقع مع تنقيح وزيادات، لابـن النجـار تقـي الـدين محمـد

  .هـ١٤١٩المحسن التر�، ط: الأولى، مؤسسة الرسالة،  بن عبد الله )، تحقيق: عبد٤/٥٧الحنبلي، (
)، ١/٢١٨بـن خلـف الكرمـا�، ( بـن إسـ�عيل انظر: مسائل حرب الكرما�، لأ� محمـد حـرب )٥(

  هـ.١٤٢٢بن حامد حابس، ط: الأولى، جامعة أم القرى،  بن أحمد تحقيق: فايز
  تصرف من الباحثة. )٦(
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  الأدلَّة:
استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون باستحباب تقديم خُطبـة ابـن مسـعود عـلى 

نَّة:   الخِطبة والعقد، بالسُّ
خُطبْـَةَ الحَْاجَـةِ: أنَِ  § عَلَّمَنـَا رسَُـولُ اللهَِّ «، قاَلَ: ¢ بن مسَعوَد اللهَِّ  عَنْ عَبدِْ  -١

ُ فَلاَ مُضِلَّ  ورِ أنَفُْسِناَ، مَنْ يهَْدِ اللهَّ ، نسَْتعَِينهُُ وَنسَْتغَْفِرهُُ، وَنعَُوذُ بِهِ مِنْ شرُُ ِ لهَُ،  الحَْمْدُ ِ�َّ
ُ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُ  دًا عَبدُْهُ وَرسَُـولهُُ، وَمَنْ يضُْللِْ فَلاَ هَادِيَ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهَّ حَمَّ

 هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 يى يم يخ يح يج هي﴿،)١( ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى﴿،)٢( ﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

  .)٤(»)٣( ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ
خُطبْـَةَ  § عَلَّمَنـَا رسَُـولُ اللهَِّ « ¢ بـن مسـعود الله : في قـول عبـدوجه الدلالة

، فالظاهرُ عموم الحاجة للنكاح وغ�ه، فيسُتحبُّ لمن كان له حاجةٌ كالنكـاح »الحَْاجَةِ 
مَها  § وغ�ه، ويريد طلبها أنْ يفتتحها بهذه الخُطبة التي علَّمنا إيَّاهـا النبـي ويقُـدِّ

  .)٥(مستعيناً بها على قضاء حاجته وإ�ام ما سعى إليه
كُلُّ خُطبْةٍَ ليَْسَ فِيهَا تشَهُّدٌ فهـيَ : «§ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهَِّ  ¢ عنَ أََ� هُرَيرْةَ -٢

  .)٧(»)٦(كَاليْدَِ الجَْذْمَاءِ 

                                                           
  ).١النساء، الآية ( سورة )١(
  ).١٠٢سورة آل عمران، الآية ( )٢(
  ).٧٠/٧١سورة الأحزاب، الآيت� ( )٣(
)، ١٨٩٢)، رقـم الحـديث: (١/٦٠٩أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب خطبـة النكـاح،  )٤(

)، ٢١١٨)، رقم الحـديث: (٣/٤٥٦وأبو داود في سننه واللفظ له، كتاب النكاح باب في خطبة النكاح، (
)، ١١٠٥)، رقـم الحـديث: (٣/٤٠٥والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكـاح، (

)، رقـم الحـديث: ٣/١٠٤وقال: حديث حسن، والنسا� في سننه، كتاب الجمعه، باب كيفية الخطبة، (
لبـدر المنـ� ): إسـناده صـحيح، وقـال ابـن الملقـن في ا٩١)، قال العلا� في الفصول المفيـد(١/٤٠٤(
): (إسناده صحيح لولا الانقطاع الذي في سنده)، وصححه الألبا� في صحيح وضعيف سنن ٧/٥٣١(

  ). ٢أ� داود (
بـن  )، ذخ�ة العقبـى في شرح المجتبـى، لمحمـد٧/٢٦٣انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )٥(

  )، دار المعراج الدولية للنشر، ط: الأولى.١٦/٢٣٨ثيو�، (علي الإ 
الجذماء: من الجذام وهي: علة تحدث من انتشار السـواد في البـدن فيفسـد الأعضـاء، وجـذم  )٦(

أصحابه الجذام فهو مجذوم، ورجل جذمت يده أي انقطعت أو ذهبت أصابعها فهو أجذم، وهي يـد 
  )، مادة: (ج ذ م).١٢/٨٦جذماء. انظر: لسان العرب، (

)، ٤٨٤١)، رقـم الحــديث: (٤/٢٦١اب في الخطبــة، (أخرجـه أبــو داود في سـننه، كتــاب الأدب، بـ )٧(
)، ١١٠٦)، رقـم الحـديث: (٣/٤٠٦والترمذي في سننه، أبواب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، (



 
 ٥١٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

: في الحديث دلالةٌ على استحباب البدء بذكر الله والتحميد والتشـهّد وجه الدلالة
ذلـك عـلى عقـد النكـاح نيـلٌ  عند طلب الحاجة، كالنكاح والبيع وغ�ها، وفي تقديم

نَّة   .)١(للبركة في� سعى إليه واتِّباعٌ للسُّ
استدلَّ أصحاب القول الثا� القـائلون بوجـوب تقـديم خُطبـة ابـن مسـعود عـلى 

نَّة:   الخِطبة والعقد: بالسُّ

كُلُّ أمَْرٍ ذِي بـَالٍ لَـمْ يبُـْدَأْ فيـهِ بـذِكرِ «قال:  § أنَّ النبي ¢ عنَ أ� هُريرةَ -١

  .)٢(»؛ فَهُوَ أقَطعاللهِ 
: إنَّ النِّكاح أمرٌ ذو بالٍ، فوجب البدء فيه بتقديم ذكر الله، وإلاَّ كـان وجه الدلالة

  .)٣(كالمقطوع الذي لا نظام فيه

قال للأمر الذي لا يبُدأ فيـه بـذكر الله أقطـع أي نـاقص،  § : بأنَّ النبينوقش

ــد،  ــة والعق ــل الخِطب ــب قب ــرأة و� يخط ــه زوج الم ــتمّ؛ لأنَّ ــد لا ي ــل إنَّ العق و� يق

إذهب فقَـد ملَّكْتكُهـا �ـا معـك «قد قال للذي � يجد خا�ًا مِن حديد:  § والنبي

  .)٥)(٤(»مِن القرآن

                                                                                                                                                      
)، وقـال ابـن إسناده صـحيح(: )٧/٣٧ابن حبان في صحيحه ( وقال ب،وقال: هذا حديث حسن غري

)، ٨٦٤٩ه السـيوطي في الجـامع الصـغ� (): (رجالـه ثقـات)، وصـحح٨/٣٦٨رجب في فتح البـاري (
  .)١٦٩والألبا� في السلسلة الصحيحة (

)، تحقيق: نور ٤/٤٠بن الحسن الش�ازي، ( بن محمود  انظر: المفاتيح في شرح المصابيح، للحس� )١(
البـدر الـت�م شرح بلـوغ  هــ،١٤٣٣الدين طالب، دار النـوادر وزارة الأوقـاف الكويتيـة، ط: الأولى 

  )، دار هجر، ط: الأولى.٧/٢٣الله الزبن، ( بن عبد بن محمد المغر�، تحقيق: علي للحس� المرام،
)، ١٨٩٣)، رقـم الحـديث: (١/٦١٠أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، ( )٢(

والنسا� في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، بـاب مـا يسـتحب مـن الكـلام عنـد الحاجـة، 
)، رقـم الحـديث: ١/٤٢٧)، والـدارقطني في سـننه، كتـاب الصـلاة، (١٠٢٥٥)، رقم الحـديث: (٩/١٨٤(
)، وحسـنه النـووي في ريـاض ٥/٣٩٨)، وقـال هـذا حـديث مرسـل، وابـن حبـان في صـحيحه (٨٨٣(

  ).٣/٢٨٩)، وابن حجر في الفتوحات الربانية (٣٩٣الصالح� (
  ).٤/٤٠شرح المصابيح للش�ازي ( انظر: المفاتيح في )٣(

  ).28سبق تخريجه، ص: ( )٤(
)، التهذيب في فقه الامام الشافعي، للحس� بن ٧/٢٦٣انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )٥(

)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمـد معـوض، ٥/٣١٨مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، (
  ).٧/٨٣هـ، المغني لموفق الدين ابن قدامة (١٤١٨ دار الكتب العلمية، ط: الأولى
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  :الترجيح
وما ورد عليها من مناقشة؛ تب�َّ لي ترجيحُ ما ذهب إليه بعد عرض أقوال الفقهاء 

أصحاب القول الأول القائلون باسـتحباب تقـديم خُطبـة ابـن مسـعود عـلى الخِطبـة 

 § والعقد؛ وذلك لقوَّة ما استدلَّوا به وضعْف ما استدلَّ به مخالفوهم؛ ولأنَّ النبـي
  ك على استحبابها لا وجوبها.قد زَوَّج مِن دون تقديم خُطبةٍ على النكاح، فدلَّ ذل
  المطلب الثالث

  تقديم نظر الرجل للمرأة على خِطبتها
  صورة المسألة:

  إذا أراد الرجل نكاحَ امرأةٍ: فهل يجوز له أن ينظر إليها قبل العقد؟
  تحرير محلّ النزاع:

ة، واسـتدلوّا بقولـه  على تحـريم نظـر )١(: اتَّفق الفقهاءأولاً  الرجـل للمـرأة الأجنبيَّـ

ـــــالى:   في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى﴿تع

  .)٢( ﴾قي قى
، )٣(: يحرم تقديم نظر الرجل للمرأة على خِطبتها، وبه قال الإمام مالك في روايةالقول الأول

                                                           
بن مازة البخـاري الحنفـي،  بن أحمد لأ� المعالي برهان الدين محمودالمحيط البرها�، انظر:  )١(
هــ، ١٤٢٤الكريم سامي الجندي، ط: الأولى، ب�وت لبنان، دار الكتب العلمية،  )، تحقيق: عبد٥/٣٣٥(

بـن رشـد القرطبـي،  بـن أحمـد ، البيان والتحصيل، لأ� الوليد محمد)١٢/١٣٥البناية شرح الهداية (
مواهـب الجليـل  ،١٤٠٨)، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط: الثانيـة ١٥/٥٥٩(

روضة الطالب� وعمدة المفت� ليحيى بن شرف النـووي،  )،٣/٤٠٥( حطابفي شرح مختصر خليل لل
مغنـي المحتـاج إلى هــ، ١٤١٢ش، المكتب الإسـلامي بـ�وت، ط: الثالثـة )، تحقيق: زه� الشاوي٧/٢١(

)، دار الكتـب العلميـة، ط: ٤/٢٠٨معرفة ألفاظ معا� المنهاج، لمحمد بن أحمد الخطيب الشرـبيني، (
بـن  )، دليـل الطالـب لنيـل المطالـب، لمرعـي٧/١٠٢هـ، المغني لموفق الدين ابـن قدامـة (١٤١٥الأولى 
)، تحقيـق: أبـو قتيبـة نظـر محمـد ٢٣١ن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي، ص: (ب بن أ� بكر يوسف

، المحـلى بالآثـار، لأ� محمـد هــ١٤٢٥الفاريا�، ط: الأولى، الريـاض، دار طيبـة للنشرـ والتوزيـع، 
  )، دار الفكر ب�وت.٩/١٦١بن حزم الأندلسي، (  بن سعيد بن أحمد علي

  ).٣٠سورة النور، الآية: ( )٢(
)، الكافي في فقه أهل المدينة، لأ� عمـر ٢٩٥الوهاب المال� ( انظر: عيون المسائل للقاضي عبد )٣(

)، تحقيـق: محمـد أحيــد ٢/٥١٩الـبر النمــري، ( بــن عبـد بـن محمـد الله بـن عبــد القرطبـي يوسـف
واهـب ، مهــ١٤٠٠الموريتا�، ط: الثانية، الرياض المملكة العربية السعودية، مكتبة الرياض الحديثة، 

  ).٣/٤٠٥( للحطابالجليل في شرح مختصر خليل 



 
 ٥١٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  .)٢(من الشافعيَّة )١(والمز�
خِطبتهـا، وبـه قـال جمهـور : جواز تقديم نظر الرجـل للمـرأة عـلى القول الثا�

ــة ــاء مــن الحنفيَّ ــة)٣(الفقه ــد المالكيَّ ــن )٤(، والمشــهور عن ، والشــافعيَّة في الصــحيح م
  .)٦(، والحنابلة)٥(المذهب

                                                           
 هــ،١٧٥بن إس�عيل المز�، عا� وفقيه شافعي، ولـد عـام:  بن يحيى هو: أبو إبراهيم إس�عيل )١(

هـ. انظر: الجـرح ٢٦٤اته: الجامع الكب�، والجامع الصغ�، والمختصر والمنثور، توفي عام: مصنفمن 
بـن  ثقات ممن � يقـع في الكتـب السـتة، لأ� الفـداء زيـن الـدين)، ال٢/٢٠٤والتعديل لابن حاتم (
بن محمد آل نع�ن، مركز النع�ن للبحوث، ط: الاولى  )، تحقيق: شادي٢/٤١٣قاسم الج�لي، ص: (

  هـ.١٤٣٢
  ).١٦/١٣٨( للمطيعي)، المجموع شرح المهذب ٩/٧٥انظر: الحاوي الكب� لل�وردي ( )٢(
ا�، نـالجليـل الفرغـا� المرغي بـن عبـد بن أ� بكر انظر: الهداية في شرح بداية المبتدئ، لعلي )٣(
)، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العـر�، بـ�وت لبنـان، منحـة السـلوك في شرح ٤/٣٦٩(

)، ٤١٠بن موسى الغيتا� الحنفي، ص: ( بن أحمد  تحفة الملوك، لأ� محمد بدر الدين العيني محمود
هــ، ١٤٢٨الرزاق الكبيسي، ط: الأولى، قطر، وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية،  تحقيق: د. أحمد عبد

)، دار الكتـب ١/٣١٤درر الحكام شرح غرر الأحكـام، للمـلا خسرـو محمـد بـن فرامـرز بـن عـلي، (
  .العربية

حمـد المكنـاسي، بـن م بـن أحمـد الله محمـد انظر: شفاء الغليل في حل مقفل خليـل، لأ� عبـد )٤(
الكـريم نجيـب، ط: الأولى، القـاهرة مصرـ، مركـز نجيبويـة  بن عبد )، تحقيق: الدكتور أحمد١/٤٣٠(

بلغة السالك لأقرب المسـالك، لأ� العبـاس الصـاوي المـال�  هـ،١٤٢٩للمخطوطات وخدمة التراث، 
لمحمـد الأمـ�  )، دار المعـارف، ضـوء الشـموع في شرح المجمـوع،٢/٣٤٠بن محمد الخلـو�، ( أحمد

بـن تاشـف�، مكتبـة الامـام مالـك  )، تحقيق: محمـد محمـود المسـومي، دار يوسـف٢/٢٥١المال�، (
بـن المـ� التـورزي  هــ، توضـيح الأحكـام شرح تحفـة الحكـام، لعـث�ن١٤٢٦موريتانيـا، ط: الأولى 

  .هـ١٣٣٩)، ط: الأولى، تونس، المطبعة التونسية، ٢/١٠الزبيدي، (
)، الوسـيط في المـذهب، أ� حامـد ٢/٤٢٤ب في فقـه الإمـام الشـافعي للشـ�ازي (انظر: المهـذ )٥(

محمـد محمـد تـامر، ط:  -)، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم٥/٢٨بن محمد الطوسي الغزالي، ( محمد
)، فـتح ٧/٢٠( للنـووي روضة الطـالب� وعمـدة المفتـ� هـ،١٤١٧الأولى، القاهرة مصر، دار السلام، 

بـن الغـزي،  بـن قاسـم الله شمس الدين محمد شرح ألفاظ التقريب، لأ� عبد القريب المجيب في
  هـ.١٤٢٥)، ط: الأولى، ب�وت لبنان، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٢٦(
بـن إبـراهيم  بـن منصـور بن راهويه، لأ� يعقـوب إسـحاق انظر: مسائل الإمام أحمد واسحاق )٦(

هــ، ١٤٢٥)، ط: الأولى، المدينة المنورة، ع�دة البحث العلمي بالجامعـة الإسـلامية، ٤/١٥١١المروزي، (
يعـلى  )، المسائل الفقهية من كتاب الروايت� والـوجه�، للقـاضي أ�١/٢١٦مسائل حرب الكرما� (

بـن محمـد اللاحـم، ط: الأولى،  الكـريم )، تحقيق: د. عبـد٢/٧٨بن محمد الفراء، ( بن حس� محمد
)، وقيد ابن النجار ٢٣١، دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي الكرمي (هـ١٤٠٥الرياض، مكتبة المعارف، 
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ة حديث: يرجع إلى اختلاف الفقهاءسبب  إذَِا خَطبََ أحََدُكُمُ «: الاختلاف في صحَّ
  ، والاستدلال به.)١(»مَا يدَْعُوهُ إلىَِ نِكَاحِهَا فَليَْفْعَلْ الْمَرْأةََ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ أنَْ ينَظْرَُ إلىَِ 

  الأدلَّة:
القائلون بتحريم تقـديم نظـر الرجـل للمـرأة عـلى  استدلَّ أصحاب القول الأول

نَّة، والمعقول:   خِطبتها: بالكتاب، والسُّ
  أولاً: الكتاب:

ــــالى:  ــــال تع  ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى﴿ق

  .)٢( ﴾قي قى في فى
: في الآية أمَْرٌ للرجل بغضّ بصرهـ عـ�َّ لا يحـلُّ لـه النظـر إليـه مـن الدلالة وجه

النساء، والمرأة التي يريد نكاحها أجنبيةٌ لا يحلُّ له النظر إليهـا، فيحـرمُُ تقـديمُ نظـر 
  .)٣(الرجل للمرأة على خِطبتها

نَّة، ومنها:   ثانيًا: السُّ

:  § ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهَِّ  ƒ )٥(، عَنْ أبَِيهِ )٤(عَنِ ابنِْ برَُيدَْةَ  ياَ عَليُِّ لاَ تتُبِْعِ «لعَِليٍِّ

                                                                                                                                                      
ابته وإن علم عـدم ): نظر الرجل للمرأة المباح في� إن غلب على الظن إج٤/٥١في منتهى الإرادات (

  .إجابته فنظره إليها حرام
)، ١/٥٩٩أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب النظـر إلى المـرأة إذا أراد أن يتزوجهـا، ( )١(

)، وابن داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهـو يريـد ١٨٦٤رقم الحديث (
): رواه أبـو داود ٧/٥٠٦)، قال ابن الملقن في البـدر المنـ� (٢٠٨٢)، رقم الحديث: (٢/٢٢٨تزويجها، (

)، وقال شعيب الأرنؤوط في ١/٩٦عن جابر مرفوعًا، وصححه الألبا� في كتاب السلسلة الصحيحة (
): هـذا ١٤/٢٠): إسناده ضعيف، وقال البيهقي في السـنن الكـبرى (٩/٣٤٩تخريج صحيح ابن حبان (

  الحديث إسناده مختلف فيه.
  ).٣٠سورة النور، الآية: ( )٢(
)، دار الكتب ١٢/٢٢٢بن أحمد الأنصاري القرطبي، ( الله محمد انظر: تفس� القرطبي، لأ� عبد )٣(

  .هـ١٣٨٤المصرية، القاهرة، ط: الثانية، 
بن الحصيب الأسلمي، تابعي جليل، محدث ثقة، ولد في خلافـة  بن بريدة الله أبو سهل عبدهو:  )٤(

، ولي القضاء في مرو، وكان أخوه قاضيًا فيها، ثم تولى القضاء فيها بعد أخيه، روى هـ١٥عمر سنة: 
، وعمـره مائـة هــ١١٥عن أبيه وبعض الصحابة، وروى عنه الكث� من التابع�، توفي في مرو سـنة: 

  ).٢٧/١٢٥)، تاريخ دمشق لابن عساكر (١/٣٩٨سنة. انظر: رجال صحيح البخاري (
بن الحارث الأسلمي، صحا� جليل، أسلم قبل الهجرة، و�  الله بن عبد ببن الحصي هو: بريدة )٥(

 § ستَّ عشرةَ غزوةً منها خبُ� وفتح مكـة، روى عـن النبـي § يشهد بدرًا وأحُدًا، غزا مع النبي
وروى عنه أبناؤه وعامر الشعبي وابن عباس وغ�هم من الصحابة والتابع�، سكن مرو ومات بهـا 



 
 ٥١٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  .)١(»النَّظرْةََ النَّظرْةََ، فَإنَِّ لكََ الأْوُلىَ وَليَسَْتْ لكََ الآْخِرةَُ 

الرجلَ ألاَّ يتعمد النظر للمرأة من غ� محارمه ابتداءً  § : أمر النبيوجه الدلالة
أو معاودةً، وأنْ يغضَّ بصره عنها، والمرأة التي عزم الرجل على خِطبتها ليست محرمًا 

  .)٢(له، فيحرم تقديم نظر الرجل للمرأة على خِطبتها

ـص بـالجواز في بعـ § : بأنَّ أمْرَ النبينوقش ، خُصِّ ض للرجال بغضّ البصر عامٌّ

حـ� أراد الـزواج  )٣(بـن شـعبة للمغ�ة § الحالات كالنظر لمن يرُيد نكاحها، فقال
  .)٦(،)٥(»بيَنَْكَُ�  )٤(اذهَْبْ فَانظْرُْ إلِيَهَْا، فَإنَِّهُ أجَْدَرُ أنَْ يؤُْدَمَ «من امرأة: 

                                                                                                                                                      
بهجـة المحافـل وأجمـل الوسـائل بـالتعريف )، ٧١/٣٧٦تاريخ دمشق لابن عسـاكر (انظر:  هـ.٦٣عام: 

)، مركز النع�ن للبحوث والدراسـات ١/١٥٧بن حسن اللقا�، ( بن إبراهيم برواة الش�ئل، لإبراهيم
  ه.١٤٣٢الإسلامية اليمن، ط: الأولى، 

)، رقـم ٢/٢٤٦لبصرـ، (أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكـاح، بـاب مـا يـؤمر بـه مـن غـض ا )١(
)، رقـم ٥/١٠١)، والترمذي في سننه، أبواب الأدب، باب ما جاء في نظـرة الفجـاءة، (٢١٤٩الحديث (
)، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفـه إلا مـن شريـك، وصـححه الحـاكم في ٢٧٧٧الحديث: (

، يح على شرط مسلم)، فقال: هذا حديث صح٢٧٨٨)، رقم الحديث: (٢/٢١٢المستدرك، كتاب النكاح، (
): إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربه�، وقال الهيثمي ٣/٢٤وقال المنذري في الترغيب والترهيب (

  .): (رجاله ثقات)٣/٢٧٧في مجمع الزوائد (
بـن  بـن إبـراهيم بـن محمـد انظر: معا� السنن في شرح سـنن أ� داود، لأ� سـلي�ن حمـد )٢(

الحاوي الكب�  هـ،١٣٥١ولى، المطبعة العلمية حلب، المطبعة العلمية، )، ط: الأ ٣/٢٢٢الخطاب البُستي، (
  ). ١٥/٦٤٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٩/٣٤لل�وردي (

بن أ� عامر الثقفي، صحا� جليل، أسلم عام الخندق، وشهد  بن شعبة الله المغ�ة هو: أبو عبد )٣(

وروى عنه، وَليَِ البصرة والكوفة في خلافة عمر وعث�ن،  §  ما بعدها من المشاهد، وصحب النبي
. انظـر: الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب هــ٥٠اعتزل الفتنة ومعركة صف�، ومـات بالكوفـة سـنة: 

  ).٦٠/١٥)، تاريخ دمشق لابن عساكر (٤/١٤٤٥للقرطبي (
يؤدم: أي يدوم الصلح والألفة بينه�، وهي من أدم، يقُال: أدمت ب� القوم أي أصـلحت وألفـت  )٤(

بنهم، ويقُال: أدمت الخبز وآدمته أي إذا أصلحت إساغته بالأدم، والإدم: ما يؤتـدم بـه مـن مـائع أو 
مادة: (أدم)، لسان )، ١/٧١جامد، وجمعه: أدُُم. انظر: مقاييس اللغة، باب الهمزة والدال وما يثلثه�، (

  )، مادة: (أ د م).١٢/٨العرب، (
)، رقـم ٣/٣٨٩أخرجه أبو داود في سننه، أبـواب النكـاح، بـاب مـا جـاء في النظـر للمخطوبـة، ( )٥(

)، وابن ماجه في سننه، واللفظ له، كتاب النكاح، باب النظـر إلى المـرأة إذا أراد أن ٢/٣٨٩الحديث: (
)، والنسا� في سننه، كتاب النكاح، باب إباحة النظـر قبـل ١٨٦٥()، رقم الحديث: ١/٥٩٩يتزوجها، (

)، وقال ابن حبان في صحيحه: إسناده صحيح على شرط مسلم ٣٢٣٥)، رقم الحديث: (٦/٦٩النكاح، (
)٩/٣٥١.(  
  ).٩/٣٤)، الحاوي الكب� لل�وردي (١٢/١٣٥انظر: البناية شرح الهداية للعيني ( )٦(
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  ثالثاً: المعقول:
نظَرَُ الرجل للمرأة قبل العقد؛ لأنَّ المرأة كلَّهـا عـورةٌ، فيحَْـرمُ عـلى الخاطـب  حَرمَُ 

  .)١(تقديمُ النظر لشيءٍ منها على خِطبتها
القائلون بجـواز تقـديم نظـر الرجـل للمـرأة عـلى  استدلَّ أصحاب القول الثا�

نَّة، والمعقول:   خِطبتها: بالسُّ
نَّة، ومنها:   أولاً: السُّ

جَ § ، قاَلَ: كُنتُْ عِندَْ النَّبِيِّ ¢ رَيرْةََ عَنْ أَِ� هُ  -١ هُ تـَزَوَّ ، فَأتَاَهُ رَجُـلٌ فَـأخَْبرَهَُ أنََّـ

ــهُ رسَُــولُ  ــرتَْ إلِيَهَْــا؟: «§ اللهِ  امْــرَأةًَ مِــنَ الأْنَصَْــارِ، فَقَــالَ لَ ، قَــالَ: لاَ، قَــالَ: »أنَظََ
  .)٢(»الأْنَصَْارِ شَيئْاًفَاذهَْبْ فَانظْرُْ إلِيَهَْا، فَإنَِّ فيِ أعَُْ�ِ «

للخاطب بالنظر لمن يرُيد نكَاحهـا، هـو أمـرٌ بعـد  § : أنَّ أمْرَ النبيِّ وجه الدلالة
ه قـد يكـون في المـرأة شيءٌ يـُؤثرَ في دوام )٣(حظر، والأمر بعد الحظر للإباحة ؛ لأنَّـ

فدلَّ ذلك عـلى العشرة بعد النكاح، فبالنظر إليها قبل النكاح يكون على معرفةٍ وبيِّنةٍ، 
  .)٤(جواز تقديم نظر الرجل للمرأة على خِطبتها

فَـذَكَرتُْ لـَهُ امْـرَأةًَ أخَْطبُهَُـا،  § ، قاَلَ: أتَيَتُْ النَّبِـيَّ ¢ بنِْ شُعْبةََ  عَنِ الْمُغِ�ةَِ  -١
، فَأتَيَتُْ امْرَأةًَ مِـنَ الأْنَصَْـارِ، »اذهَْبْ فَانظْرُْ إلِيَهَْا، فَإنَِّهُ أجَْدَرُ أنَْ يؤُْدَمَ بيَنَْكَُ� «فَقَالَ: 

كَرهَِا ذلَـِكَ، قـَالَ: فَسَـمِعَتْ ، فَكَأنََّهَُ� § فَخَطبَتْهَُا إلىَِ أبَوََيهَْا، وَأخَْبرَتْهَُُ� بِقَوْلِ النَّبِيِّ 

أمََـركََ أنَْ تنَظُْــرَ  § ذلَـِكَ الْمَـرْأةَُ، وَهِــيَ فيِ خِـدْرهَِا، فَقَالـَتْ: إنِْ كَــانَ رسَُـولُ اللهَِّ 
جْتهَُا   .)٥(»فَانظْرُْ، وَإِلاَّ فَأنَشُْدُك. كَأنََّهَا أعَْظَمَتْ ذلَكَِ، قاَلَ: فَنظَرَتُْ إلِيَهَْا فَتزََوَّ

ه   المغـ�ة §  : أمََـرَ النبـيالدلالةوجه  بـن شـعبة أنْ ينظـر لمـن أراد أنْ يخطبهـا؛ لأنَّـ

                                                           
)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشـد ٢٩٥الوهاب المال� ( للقاضي عبد انظر: عيون المسائل )١(
)٣/٣١.(  
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكـاح، بـاب نـدب النظـر إلى وجـه المـرأة وكفيهـا لمـن يريـد  )٢(

  ).١٤٢٤)، رقم الحديث (٢/١٠٤٠تزوجها، (
الأمر بالنظر بأن في أع� الأنصار شيء، قيل: زرقة، وقيل: صِغر، وقيل عمش. انظر: فتح  فُسر )٣(

  )، دار المعرفة ب�وت.٩/١٨١بن حجر العسقلا�، ( بن علي الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد
)، الكاشف عن حقائق السـنن، لشرـف الـدين ٤/١٧المفاتيح في شرح المصابيح للش�ازي (انظر:  )٤(

الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة  )، تحقيق: د. عبد٧/٢٢٦٧بن علي الطيبي، (  الحس�
  المكرمة.

  ).٢٣سبق تخريجه، ص: ( )٥(



 
 ٥١٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

جـاء بعـد تحـريم  §  أحرى أنْ تدوم الألفـة والمـودة لمعرفتـه لهـا ورؤيتهـا، وأمَْـرُ النبـي
النظر للمرأة ووجوب غضّ البصر، فكان الأمر بـالنظر بعـد الحظـر للإباحـة، فـدلَّ عـلى 

  .)١(جواز تقديم نظر الرجل للمرأة على خِطبتها

إذَِا خَطـَبَ أحََـدُكُمُ : «§ قـَالَ: قـَالَ رسَُـولُ اللهَِّ  ¢ اللهَِّ  بـْنِ عَبـْدِ  عَنْ جَابِرِ  -٢
، قـَالَ: فَخَطبَـْتُ »عَ أنَْ ينَظْـُرَ إلىَِ مَـا يـَدْعُوهُ إلىَِ نِكَاحِهَـا فَليَْفْعَـلْ الْمَرْأةََ، فَإنِِ اسْتطَاَ 

جْتهَُا جِهَا فَتزََوَّ   .)٢(»جَارِيةًَ فَكُنتُْ أتَخََبَّأُ لهََا حَتَّى رَأيَتُْ مِنهَْا مَا دَعَاِ� إلىَِ نِكَاحِهَا وَتزََوُّ

مَن أراد خِطبة امرأة أنْ ينظر إليها، فلعلَّه يرى فيها  § وجه الدلالة: أرشد النبي

كـان عـلى جهـة الإرشـاد إلى المصـلحة لا  §-ما يرُِّغبـه في نكاحهـا، وأمَْـر النبـي 
ل ذلك على جواز تقديم نظر الرجل للمرأة على خِطبتهـا، وكـون النظـر  الوجوب، فدَّ

نها، فلا يكـون ذلـك بعـد خِطبتهـا قبل الخِطبة لا بعدها لأنَّها قد لا تعُجبه فيعُْرضُِ ع
  .)٣(فيؤذيها

  ثانيًا: المعقول مِن ثلاثة أوجه:
: جاز للرجل تقديمُ النظر للمرأة التـي يرُيـد نكاحهـا عـلى خِطبتهـا والعقـد الأول

  .)٤(عليها؛ لأنَّ عقد النكاح عقدُ �ليكٍ، فكان للعاقد النظرُ للمعقود عليه
ه قصـد : حُرِّم النظر إلى المرأة مع الثا� العلم بعدم الإجابة لما فيه مِن الإثم؛ لأنَّـ

ة بنظرةٍ مع علمه بعدم إجابته   .)٥(اللذَّ
  : إنَّ في النظر مع المعرفة بعدم الإجابة نظرًا بلا فائدةٍ قد يولِّد الفتنة.الثالث

    الترجيح:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلَّتهم؛ تب�َّ لي ترجيح ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء، 

                                                           
)، مطالب ١٢/١٣٥)، البناية شرح الهداية للعيني (٧/٢٣٧انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )١(

  ).٥/١١أولي النهى للسيوطي (
  ).٢٢( سبق تخريجه ص: )٢(
)، شرح سنن أ� داود، لأحمد بن علي بن رسلان ٧/٢٣٧انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )٣(

)، تحقيق: عدد من الباحث� فيدار الفلاح، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ٩/٣٤٣الرملي، (
  ).٢٧/١٢٠ثيو� (هـ ذخ�ة العقبى في شرح المجتبى للإ ١٤٣٧مصر، ط: الأولى 

لشـمس الـدين ابـن  على م� المقنـع )، الشرح الكب�٧/٩٦انظر: المغني لموفق الدين ابن قدامة ( )٤(
  ).٣/٥٣٣)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (٧/٣٤١قدامة (

)، ضـوء الشـموع شرح المجمـوع في الفقـه ٢/٣٤٠انظر: بلغة السالك لأقـرب المسـالك للخلـو� ( )٥(
بن  ب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، لسلي�ن)، فتوحات الوها٥/٢٥١المال� (

  ).٤/١١٩بن منصور الأزهري، ( عمر
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وهو جواز تقديم نظر الرجل للمرأة على خِطبتها، لـِ� ورد في الأحاديـث مِـن حـثٍّ 
للخاطب على النظر للمرأة التي يرُيد نكاحها، ولما فيه مِن رجاء الألفة والمودة بينه� 
لسبق الرؤية على العقد، ووقت النظر بعد العزم على النكاح وقبل الخِطبـة؛ لأنَّ قبـل 

  .)١(، وبعد الخِطبة قد لا تعجبه فيتركها فيؤذيها وَيشَُقُّ عليهاالعزم لا حاجة للنظر

                                                           
)، مكتبـة ٥/٢٤٧الـرحمن التميمـي، ( بـن عبـد الله انظر: توضيح الأحكام من بلـوغ المـرام، لعبـد )١(

بن حمزة  أحمدبن  هـ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد١٤٢٣الأسدي مكة المكرمة، ط: الخامسة 
  هـ.١٤٠٤)، دار الفكر ب�وت، ط: الأخ�ة ٦/١٨٦الرملي، (



 
 ٥٢٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الثا�

  أحكام التقديم المتعلقة بأركان النكاح

  المطلب الأول

  تقديم الإيجاب على القبول
  صورة المسألة:

مِن أركان عقد النكاح: الإيجابُ وهو: ما يصدر مِن وَليِ المرأة أو وكيلها، والقبـول 
، كأنْ يقـول الـولي: )١(يصدر من الزوج أو وكيله بالموافقة على ذلك الإيجابوهو: ما 

جْتكُ ابنتي، فيقول الزوج: قبلتُ، وهي الصيغة الصحيحة لانعقاد النكاح، ولكـن إنْ  زوَّ
م القبول على الإيجاب وكان بلفظ الطلب كقـول الـزوج: زوِّجنـي ابنتـَك، فيقـول  تقدَّ

جْتُكَها، أو كان  بلفظ الماضي، كقول الـزوج: تزوَّجـتُ ابنتـَك، فيقـول الـولي الولي: زوَّ
تكَُها، فهل يصحُّ ذلك؟ وهل ينعقد النكاح؟   زوجَّ

  تحرير محلّ النزاع:
  على انعقاد النكاح بلفظي الإنكاح والتزويج والجواب عنه�. )٢(أولاً: اتَّفق الفقهاء

  قوال:ثانياً: اختلفوا في تقديم الإيجاب على القبول، على ثلاثة أ
م القبـول عـلى  اـح إنْ تقـدَّ اـب عـلى القبـول، فيصـحُّ النك القول الأول: عدم وجـوب تقـديم الإيج
اـ، أو بلفـظ  الإيجاب، سواءٌ كان بلفظ الماضي، كقول الزوج: تزوَّجتُ ابنتكَ، فيقـول الـولي: زوَّجْتكُهَ

اـل جمهـور  اـ، وبـه ق ةالطلب كقول الزوج: زوِّجْني ابنتكَ، فيقـول: زوَّجْتكُهَ اـء مـن الحنفيَّـ ، )٣(الفقه

                                                           
)، ٥١١)، الـروض المربـع شرح زاد المسـتقنع للبهـو� (٣/٥٤٩انظر: الممتع شرح المقنـع للتنـوخي ( )١(

  ).٥/٤٩مطالب أولي النهى للسيوطي (
اللبـاب هــ، ١٤١٤)، دار المعرفـة بـ�وت، ٥/٥٩المبسوط، لمحمد بن أحمد السرخسيـ، ص: ( انظر: )٢(

)، تحقيق: محمد محيـي الـدين ٣/٢بن ح�دة الغنيمي الحنفي، ( بن طالب الغني شرح الكتاب، لعبد
الحميد، ب�وت لبنان، المكتبة العلمية، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب  عبد
 هــ،١٤٢٠)، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط: الأولى ٢/٦٩٩علي بن نصر البغدادي، ( بن

بـن  بـن إدريـس الله محمد الأم، لأ� عبد )،٣/٤٢٢(حطابمواهب الجليل في شرح مختصر خليل لل
التهـذيب في  ،١٩٩٠-١٤١٠)، بـ�وت لبنـان، دار المعرفـة، ٥/٢٤بن عث�ن الشافعي القرشي، ( العباس

)، تحقيق: عادل أحمـد ٥/٣١١فقه الإمام الشافعي، للحس� بن محمود بن محمد بن الفراء البغوي، (
المغنـي لموفـق الـدين ابـن  هــ،١٤١٨عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلميـة، ط: الأولى 

  .)٧/٣٧١لشمس الدين ابن قدامة ( على م� المقنع ، الشرح الكب�)٧/٧٨قدامة (
)، تحقيـق: كامـل ١٤٥بن القدوري، ص: ( بن محمد : مختصر القدوري، لأ� الحسن أحمدانظر )٣(

هـ، فتاوى قاضيخان، لفخر ١٤١٨محمد محمد عويضة، ط: الأولى، ب�وت لبنان، دار الكتب العربية، 
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والمالكيَّة
  .)٢(والشافعيَّة )١(

م القبـول  القول الثا�: وجوب تقديم الإيجاب على القبـول في النكـاح، وإنْ تقَـدَّ
  .)٣(على الإيجاب � يصحَّ النكاحُ، وبه قال الحنابلة في ظاهر المذهب

م القبولُ على الإيجاب  وكان بلفظ الطلب فقط، القول الثالث: يصحُّ النكاح إنْ تقدَّ
ا إنْ كان بلفظ الماضي أو الأمر � يصحَّ النكـاح، وبـه قـال ابـن حمـدان مـن  )٤(وأمَّ

  .)٥(الحنابلة
  يرجع إلى:اختلاف الفقهاء سبب 

اعتبار الأصل في الإيجاب والقبول، وعدم اعتبـاره، فمَـن اعتـبر أنَّ الأصـل كـون 
تقديم الإيجاب على القبول في النكاح، وإنْ الإيجاب أولاً والقبول ثانياً؛ قال بوجوب 

م القبول على الإيجاب � يصحَّ النكاح، ومَن � يعتـبر ذلـك قـال بعـدم وجـوب  تقدَّ
م القبول على الإيجاب صحَّ النكاح   .)٦(تقديم الإيجاب على القبول، وإنْ تقدَّ

                                                                                                                                                      
)، الاختيـار ٣/٦( بن مازة)، المحيط البرها� لا ١/١٥٨بن منصور الأوزجندي ( الدين الفرغا� حسن

)، القاهرة مصرـ، مطبعـة ٣/٩٥، (وصليبن محمود الم الله يل المختار، لمجد الدين أ� الفضل عبدلتعل
  هـ.١٣٥٦الحلبي، 

)، المختصرـ الفقهـي ٣/٥٠٨)، التوضيح في شرح مختصر ابـن حاجـب (٩٦انظر: مختصر خليل ( )١(
  ).٢/١٨)، توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام للزبيدي (٣/١٩٢لابن عرفة (

)، ٥/٤٧)، الوسيط في المذهب للغزالي (٩/١٦٠)، بحر المذهب للرويا� (٥/٢٤ر: الأم للشافعي (انظ )٢(
الـرحمن الكـردي  بن عبـد بن الحس� الرحيم بن عبد تحرير الفتاوى، لولي الدين أ� زرعة أحمد

 الـرحمن فهمـي، ط: الأولى، جـدة، دار المنهـاج للنشرـ والتوزيـع، )، تحقيـق: عبـد٢/٢٢٧الشافعي، (
  هـ.١٤٣٢

)، الإقناع في فقه الإمام ١/٣١٥انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايت� والوجه� لابن الفراء ( )٣(
)، الهداية في مذهب الامام أحمد، لأ� ٤/٥٩)، منتهى الإرادات لابن النجار (٣/١٦٨أحمد للحجاوي (

م، مـاهر )، تحقيـق: عبـد اللطيـف همـي٣٨٨الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذا�، ص: (
  ه.١٤٢٥ياس� الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط: الأولى 

بن حمدان النم�ي الحرا�، ولـد في حـران سـنة:  بن شبيب بن حمدان الله أحمد هو: أبو عبد )٤(
من مصـنفاته: الرعايـة الكـبرى، ب، ، كان قاضيًا وأديبًا وفقيهًا حنبلي�ا وعالـً� بالأصول والأدهـ٦٠٣

. انظـر: ذيـل طبقــات الحنابلـة، لـزين الــدين هـــ٦٩٥الصـغرى، تــوفي في القـاهرة سـنه: والرعايـة 
بـن سـلي�ن  الـرحمن )، تحقيـق: عبـد٤/٢٥٧بـن رجـب البغـدادي الحنـبلي، ( بن أحمد الرحمن عبد

  ).١/١١٩هـ، الأعلام للزركلي (١٤٢٥العثيم�، مكتبة العبيكان الرياض، ط: الأولى 
بــن  في مســائل الخـلاف عــلى مــذهب الإمـام أحمــد، للقـاضي محمــد انظـر: التعليقــة الكبـ�ة )٥(

)، تحقيق: لجنة بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، ط: الأولى ٣/١٥٥بن محمد الفراء، ( الحس�
  ).٨/٥٠هـ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١٤٣١

  تصرف من الباحثة. )٦(
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  الأدلَّة:
استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بعدمِ اشتراط تقديم الإيجاب على القبـول، 

نَّة، والأثر، والقياس، والمعقول. م القبول على الإيجاب: بالسُّ ةِ النكاح إنْ تقدَّ   وصحَّ
نَّة:   أولاً: السُّ

فَقَالتَْ: يـَا رسَُـولَ ، § قاَلَ: جَاءَتِ امْرَأةٌَ إلىَِ رسَُولِ اللهَِّ  ¢ )١(بنِْ سَعْدٍ  عَنْ سَهْلِ 
جْنِيهَا، قاَلَ:  ، إِ�ِّ قدَْ وَهَبتُْ لكََ مِنْ نفَْسيِ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّ ِ إذهب فقَـد ملَّكْتُكهـا ««اللهَّ

  .)٢(»ِ�َا مَعَكَ مِنَ القُرآْنِ 
م على الإيجاب بقول الأعرا� ح� خطب (زوِّجنيها)، وجه الدلالة : أنَّ القبول تقدَّ

جْناَكَهَا« § فقال النبي ، و� يقلْ بعدها: قبلـتُ، فـدلَّ ذلـك عـلى جـواز تقـديم »زوَّ
  .)٣(القبول على الإيجاب

  ثانيًا: الأثر:
إلىَِ أهَْـلِ بيَـْتٍ مِـنَ الأْنَصَْـارِ  )٥(أرَسَْلَ بِلاَلاً  § أنََّ النَّبِيَّ : «)٤(بنِْ عُتيَبْةََ  عَنِ الحَْكَمِ 

، فَقَالَ بِلاَلٌ: لوَْلاَ أنََّ النَّبِيَّ  أمََرَِ� أنَْ آتِيكُمْ مَـا  § يخَْطبُُ إلِيَهِْمْ، فَقَالوُا: عَبدٌْ حَبشيٌَِّ
  .)٦(»أمََركََ، قاَلَ: نعََمْ، قاَلوُا قدَْ مَلَكْتَ  §  أتَيَتُْكُمْ، فَقَالوُا: النَّبِيُّ 

                                                           
قبـل الهجـرة النبويـة،  ٨اري، مـن بنـي سـاعدة، ولـد سـنة: بن سعد الخزرجي الأنصـ هو: سهل )١(

وهو ابن خمسة عشر سنة، شهد غـزوة تبـوك، عـاش  § صحا� جليل من أهل المدينة، رأى النبي
حـديثاً،  ١٨٨نحو مئة سنة وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة، لـه في كتـب الحـديث نحـو: 

  ).٣/١٤٣)، الأعلام للزركلي (٤/٩٧ري (. انظر: التاريخ الكب� للبخاهـ٨٨توفي سنة: 
  ).١٦سبق تخريجه، ص: ( )٢(
  ).٤/٥٨٢انظر: إك�ل المعلم بفوائد مسلم للسبتي ( )٣(
روى عـن أ� جحيفـة السـوا�  تـابعي جليـل، بن عدي الكـوفي، بن عتبة هو: أبو محمد الحكم )٤(

بـن جبـ�، روى لـه ج�عـة،  بن علي وإبـراهيم النخعـي وسـعيد والقاضي شريح ومجاهد ومصعب
)، الإيثار �عرفة رواة ١٣/٧٠. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (ه١١٤ضعفه الدار قطني، توفي سنة: 

يق: سـيد كسـوري حسـن، دار )، تحق٦٥بن حجر العسقلا�، ص: ( بن علي الآثار، لأ� الفضل أحمد
  هـ.١٤١٣الكتب العلمية ب�وت، ط: الأولى 

بن رباح الحبشي، مولى أ� بكر الصديق، أسلم قد�ًا وهو مِن أوائل  الرحمن بلال هو: أبو عبد )٥(

 § ، روى عن النبي§ مَن أظهر إسلامه �كة، شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد كلها مع النبي
. انظـر: هــ٢٠، وروى عنه أبو بكر، وعمـر وابـن عمـر، تـوفي في دمشـق سـنة: الكث� من الأحاديث

  ).١/٣٤٧)، س� أعلام النبلاء للذهبي (٨٥مشاه� عل�ء الأمصار لابن حبان (
)، رقـم ١٩٣أبو داود في المراسيل، باب في النكاح، باب ما جاء في تـزويج الأكفـاء، ص: (أورده  )٦(
مرسلاً عن الحكم بن عتيبة، والحكم � يعُاصر بلالاً ولا النبي _صلى الله  ، وهو أثر ضعيف ورد)٢٢٦(

  .عليه وسلم_
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: إنَّ خِطبة بلالٍ أولاً، ثمَُّ قبـول وليّ المـرأة ثانيـًا، و� ينُقـل أنَّ بـلالاً لدلالةوجه ا
أعاد القول ولو فَعَل لنقُل عنه، فكان قولهُ إيجاباً، وهذا يدلُّ على عدم وجوب تقديم 

م القبول على الإيجاب ة النكاح إنْ تقدَّ   .)١(إيجاب الولي على قبول الزوج وصحَّ
قياس عقد النكاح على عقـد البيـع في جـواز تقـديم القبـول عـلى  :ثالثا: القياس

دم الإيجاب على القبول والعكس؛ لأنَّه قد �َّـت حقيقـةُ  الإيجاب؛ لأنَّه لا فرق ب� تقُّ
ومقصودُ العقد، ووُجد بارتباط أحد الكلام� بالآخر وترتَّبت عليه أحكامـه وهـو مـا 

ى عقدًا في الشرع   .)٢(يسُمَّ
  �:نوقش مِن وجه

ـا يكـون للإيجـاب، ومتـى وُجـد قبلـه � يكـن قبـولاً لعـدم  الأول: (أنَّ القبول إ�َّ
  .)٣(معناه)

الثا�: أنَّ هناك فرقْاً ب� الإيجاب والقبول في النكـاح والبيـع، فالنكـاح يشُـترط 
ة البيع بالمعاطـاة، فـلا  ا البيع فلا يشُترط فيه الإيجاب لصحَّ فيه الإيجابُ والقبولُ، أمَّ

حُّ التشبيه هنايص
)٤(.  
: إنَّ الإيجاب هو اللفظ الصادر أولاً، والذي يقُصَدُ منه إرادةُ النكاح، رابعًا: المعقول

فسواءٌ كان ذلك الإيجاب ورد مِنَ الزوج أو الولي فهو صحيح، ويكـون للآخـر خيـارُ 
  .)٥(القبول؛ لأنَّها وُجدت أركان النكاح، وهي: الإيجاب، والقبول، فصحَّ النكاح

استدلَّ أصحاب القول الثا� القائلون بوجـوب تقـديم الإيجـاب عـلى القبـول في 
م القبول على الإيجاب � يصحَّ النكاح، بالمعقول من ثلاثة أوجه:   النكاح، وإنْ تقدَّ

ا يكـون للإيجـاب، فمتـى  الأول: وجب تقديم الايجاب على القبول؛ لأنَّ القبول إ�َّ
م القبول على الإيجاب �    .)٦(يكن قبولاً لعدم معناه فلم يصحّ تقدَّ

ر عـن الإيجـاب وكـان بلفـظ الطلـب � ينعقـد النكـاح،  الثا�: إنَّ القبول لو تـأخَّ
                                                           

  ).٢/٢٣١انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسا� ( )١(
)، ٣/١٧٤)، شرح مختصر خليل للخرشي (٣/٨٧انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ( )٢(

  ).٤/٢٢٧ظ المنهاج للخطيب الشربيني (مغني المحتاج في معرفة ألفا
  ).٧/٣٧٥لشمس الدين ابن قدامة (على م� المقنع الشرح الكب�  )٣(
)، المـنح الشـافيات بشرـح مفـردات الإمـام أحمـد، ٧/٨٠بـن قدامـة ( انظر: المغني لموفق الـدين )٤(

بن محمـد المطلـق،  الله )، تحقيق: د. عبد٢/٥٧٢بن صلاح الدين البهو� الحنبلي، ( بن يونس لمنصور
أولي النهـى  هـ، مطالب١٤٢٧ط: الأولى، المملكة العربية السعودية، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 

  ).٩/٤١للسيوطي (
)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/٣٢٧انظر: درر الحكام شرح غرر الحكام للملا خسرو ( )٥(

  ).١/٣١٧لدماد أفندي (
)، كشـاف ٣/٥٤٩)، الممتـع في شرح المقنـع للتنـوخي (٧/٨٠انظر: المغني لموفق الدين ابن قدامة ( )٦(

  ).٥/٤٦)، مطالب أولي النهى للسيوطي (٥/٣٧( م� الإقناع للبهو� نالقناع ع



 
 ٥٢٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ة النكاح وعدم انعقاده م القبول على الإيجاب أوَلى بعدم صحَّ   .)١(فكذلك إنَّ تقََدُّ
، فكان عدمُ  ة النكاح لـو الثالث: أنَّه لو ورد الإيجاب بلفظ الاستفهام � يصحَّ صحَّ

م القبول الإيجاب أولى   .)٢(تقدَّ
م القبـول الإيجـاب وكـان  ة النكاح إنْ تقـدَّ استدلَّ أصحاب القول الثالث على صحَّ

نَّة:   بلفظ الطلب فقط، بالسُّ

، فَقَالـَتْ: يـَا رسَُـولَ § قاَلَ: جَاءَتِ امْرَأةٌَ إلىَِ رسَُـولِ اللهَِّ  ¢ بنِْ سَعْدٍ  عَنْ سَهْلِ 
جْنِيهَا، قاَلَ:  ، إِ�ِّ قدَْ وَهَبتُْ لكََ مِنْ نفَْسيِ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّ ِ اذهب فقَـد ملَّكْتُكهـا ««اللهَّ

  .)٣(»ِ�َا مَعَكَ مِنَ القُرآْنِ 
: ورد في الحديث القبولُ أولاً مِـن الـزوج بلفـظ الطلـب وهـو قـول: وجه الدلالة

جْنيها، فأوجب لـه النبـي م عـلى  § زوِّ العقـد، وهـو يـدلُّ عـلى أنَّ القبـول إذا تقـدَّ
  .)٤(الإيجاب وكان بلفظ الطلب فقط، فالعقد صحيحٌ 

ة النكـاح إنْ نوقش : بأنَّ وُرود القبولِ بلفظ الطلب في الحديث لا يعني عدم صـحَّ
ورد بغ�ه مِن الألفاظ، فيصحُّ أيضًا تقديمُ القبـول بلفـظ المـاضي أي: اللفـظ الـذي 

ه قـد اسـتُعمل للإنشـاء شرعًـا ليـدلَّ عـلى يدلُّ على  ما حدث في الزمن الماضي؛ لأنَّـ
ق والثبوت، فكان أدلَّ على قضاء الحاجة، فصحَّ استع�له للإيجاب والقبول في  التحقُّ

  .)٥(النكاح وصحَّ انعقاده به
  الترجيح:

جيحُ مـا بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلَّتهم، وما ورد عليها من مناقشة؛ تب�َّ لي تر 
ذهب إليه أصحاب القول الثا� القائلون بعدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبـول 
م القبول على الإيجاب، وهو مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء؛  ة النكاح إنْ تقدَّ وصحَّ
لقوَّة ما استدلَّوا به، ولأنَّ المقصود الرضا من الطرف� بالألفاظ الدالَّـة عليـه، سـواءٌ 

مَتْ أو رتَْ. تقدَّ   تأخَّ

                                                           
بـن  لشـمس الـدين عـلى مـ� المقنـع )، الشرح الكب�٧/٨٠بن قدامة ( انظر: المغني لموفق الدين )١(

  ).٧/٣٥٦قدامة (
  ).٣/٥٤٩)، الممتع شرح المقنع للتنوخي (٧/٨٠انظر: المغني لموفق الدين ابن قدامة ( )٢(
  ).١٦سبق تخريجه، ص: ( )٣(
  ).٢٦/٣٩٠ثيو� ()، ذخ�ة العقبى في شرح المجتبى للإ ٧/٢٣١١انظر: شرح المشكاة للطبي ( )٤(
)، درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا ٣/٨٢انظر: الاختيار لتعليل المختار لأ� الفضل الموصلي ( )٥(

  ).١٧٧)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفى (١/٣٢٧خسرو (
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  المطلب الثا�

  أحكام التقديم المتعلِّقة بالولي في النكاح

  الفرع الأول: 

  تقديم الأب على الابن في ولاية النكاح.

  صورة المسألة:
  إذا كان للمرأة أبٌ وابنٌ بالغٌ، فمَن يتولىَّ عقْدُ نكاحها؟

  تحرير محلّ النزاع:
  على أنَّه لا يجوز للأب إنكاحُ ابنته الكب�ة الثيِّب بغ� رضاها. )١(أولاً: اتَّفق الفقهاء

  ، على ثلاثة أقوال:)٢(ثانياً: اختلفوا في تقديم الأب على الابن في ولاية النكاح
، والمشهور )٣(القول الأول: تقديم الابن على الأب في ولاية النكاح، وبه قال الحنفيَّة

  .)٤(عند المالكيَّة

                                                           
ــدائع الصــن )١( اـئع للكاســا� (انظــر: ب ــب الشرـ ــدئ  )،٢/٢٤١ائع في ترتي ــة المبت ــة شرح بداي الهداي

)، ط: ٢/١٠٠بـن عـامر الأصـبحي المـد�، ( بـن مالـك بـن أنـس لمالك)، المدونة، ١/١٩٢للمرغينا� (
الإشراف عـلى نكـت مسـائل الخـلاف  ،الأولى، الرياض المملكة العربية السعودية، دار الكتب العلمية

)، الغاية في اختصار النهاية، لعز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد ٢/٦٨٨ب المال� (للقاضي عبد الوها
مغنـي  هــ،١٤٣٧)، تحقيق: إياد خالد الطباع، دار النـوادر بـ�وت، ط: الأولى ٥/٩٢السلام السلمي، (

بـن قدامـة  المغني لموفق الدين )،٤/٢٤٧المحتاج إلى معرفة معا� ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (
)، دار الحـديث ٣٩٤، العدة شرح العمدة، لبهاء الدين عبد الرحمن بن أحمد المقـدسي، ص: ()٧/٣٨٥(

  .)٩/٣٨هـ، المحلى بالآثار لابن حزم (١٤٢٤القاهرة، 
الولاية لغةً: بالكسر تعني التولي، وبالفتح والكسر تعني النصرة، والولي من القرب والدنو، وتولى  )٢(

)، مـادة: (ول ي)، ٣٤٥لعداوة. انظر: مختـار الصـحاح، بـاب الـواو ص: (العقد أي تقلده، وهي ضدّ ا
)، والولاية في الشرع هي: تنفيذ القول على الغ� شـاء أو أ� بسـبب ٤/٥٤٦الإبانة في اللغة العربية (

ملك، أو بنوة، أو أبوة، أو إيصاء، أو تعصيب، أو ولاء، أو كفالـة، أو سـلطنة، أو إسـلام، تسـوغ للـولي 
)، المغنـي لموفـق ٣/١١٧بأمر المولى عليه. انظر: البحر الرائق شرح كنز الـدقائق لابـن نجـيم (القيام 

) بتصرف، وهي عند المالكيَّة والشافعيَّة: ولاية عامة، وولاية خاصة. انظر: ١٧-٧/١٤الدين ابن قدامة (
  ).١٦/١٤٧( للمطيعي)، المجموع شرح المهذب ٢/٥٢٧موطأ مالك (

)، المحيط البرها� لابن مـازة ٩/٤٣٨٦( ي)، التجريد للقدور ٧٤ائل للسمرقندي (انظر: عيون المس )٣(
  ).١/٣٣٨خسرو ( لا)، درر الحكام شرح غرر الحكام للم٣/٤١(
الرحمن  بن أ� زيد عبد الله م� الرسالة، لأ� محمد عبد)، ٢/١٠٥للإمام مالك ( انظر: المدونة )٤(

بن محمد الربعي اللخمي،  ، التبصرة، لأ� الحسن علي١٤٢٠)، دار الفكر ٨٩النفزي الق�وا�، ص: (
الكريم نجيب، ط: الأولى، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  )، تحقيق: د. أحمد عبد٤/١٧٨٢(
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تقديم الأب على الابنِ في ولاية النكاح، وبه قـال الإمـام مالـك في  القول الثا�:
  .)٢(، والحنابلة)١(رواية

، أو مـولىً أو حـاكً�، فـيلي  القول الثالث: لا ولايةَ للابنِ إلاَّ أنْ يكون ابنَ ابن عمٍّ
  .)٤(، والظاهرية)٣(الولاية بذلك لا بالبنوَّة، وبه قال الشافعيَّة

  يرجع إلى: الفقهاء اختلافسبب 
م في ولاية النكاح الأقوى تعصيباً أو مَن كان أصلاً في وجود المرأة، فمَـن  هل يقُدَّ
قال بتقديم الابن على الأب في النكاح نظر إلى قـوَّة التعصـيب، ومَـن قـال بتقـديم 

  .)٥(الأب على الابن نظر إلى أصل الوجود
  الأدلَّة:

استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بتقديم الابـن عـلى الأب في ولايـة النكـاح: 
نَّة، والمعقول:   بالكتابِ، والسُّ

  أولاً: الكتاب:
  .)٦( ﴾مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى: 

الأولياء بتزويج نسـاؤهم الأيـامى أي: الـلا� لا أزواج   : أمر اللهوجه الدلالة
م الأقربُ فالأقربُ في الولاية على النكاح، وأقـربُ  ، والخطاب لسائر الأولياء يقُدَّ لهنَّ

دم على سائرهم   .)٧(الأولياء للمرأة ابنهُا فيُقَّ

                                                                                                                                                      
بـن  بن سـا� بن غانم هـ، الفواكه الدوا� على رسالة أ� زيد الق�وا�، لشهاب الدين أحمد١٤٣٢

  ار الفكر.)، د٢/٨مهنا النفراوي، (
)، عقـد الجـواهر الثمينـة في مـذهب عـا� ٣/٤٠انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( )١(

بـن  )، تحقيـق: د. حميـد٢/٤٢٠بن نجم السـعدي المـال�، ( الله المدينة، لأ� محمد جلال الدين عبد
لأ� عمـرو جـ�ل  محمد لحمر، ط: الأولى، ب�وت لبنـان، دار الغـرب الإسـلامي، جـامع الأمهـات،

الـرحمن الأخضرـ الخضـ�ي، ط:  )، تحقيـق: أبـو عبـد٢٥٥بن حاجب الكردي المـال�، ص: ( الدين
  الثانية، الي�مة للطباعة والنشر والتوزيع.

)، المحـرر في الفقـه، لعبـد ٧/١٣بـن قدامـة ( )، المغني لموفـق الـدين٩٩انظر: مختصر الخرقي ( )٢(
هـ، الهداية ١٤٠٤)، مكتبة المعارف، الرياض، ط: الثانية ٢/١٦حرا�، (السلام بن عبد الله بن تيمية ال

  ).٣٨٥مذهب الإمام أحمد لأبو الخطاب الكلوذا� ( على
)، المهذب في فقه الإمام الشافعي للش�ازي ٨/٢٦٥)، مختصر المز� (٥/١٥انظر: الأم للشافعي ( )٣(
  ).٩/٩٢)، بحر المذهب للرويا� (٢/٤٢٩(
  ).٩/٢٥حلى بالآثار لابن حزم (انظر: الم )٤(
بن إبراهيم القرشي التميمـي  العزيز انظر: روضة المستب� شرح كتاب التلق�، لأ� محمد عبد )٥(

  هـ.١٤٣١اللطيف زكاغ، ط: الأولى، دار ابن حزم،  )، تحقيق: عبد١/٧٣٢التونسي، (
  ).٣٢سورة النور، الآية: ( )٦(
)، البحر المديد في تفس� القرآن المجيـد للفـاسي ١٢/٢٣٩طبي (انظر: الجامع لأحكام القرآن للقر  )٧(
)٤/٣٤.(  



الأحكام المتعلقة بتقـديم الأحـق في عقـد           
 العامالفقه  ٥٢٧ دراسة فقهية مقارنة النكاح

نَّة، ومنها:   ثانيًا: السُّ
يخَطبُهَـا  § تهَُا أرسـل إليهـا رسَُـولُ اللهَِّ أنَّها لَ�َّ انقَْضَتْ عِدَّ  ~ )١(عن أمِّ سلمة

جَنِي، قال:  فَليَْسَ أحََـدٌ مِـنْ «فقالت: يا رسَُولُ الله، ليَْسَ أحََدٌ هَاهُناَ مِنْ أوَْليِاَِ� فَيزَُوِّ
ــي ــبٌ يكَْرهَُنِ ــاهِدٌ وَلاَ غَائِ ــكِ شَ ــولَ اللهَِّ »أوَْليِاَئِ جْ رسَُ ــزَوِّ ــمْ فَ ــا: قُ ــتْ لاِبنِْهَ  § ، فَقَالَ

جَهُ    .)٢(فَزَوَّ
م عليهم جميعًا بعـد بلوغـه؛ لقربـه  وجه الدلالة: أنَّ  الابن مِن جملة الأولياء، ويقُدَّ

ه ولقوَّة عصبته   .)٣(مِن أمَُّ
  نوُقش مِن خمسة أوجه:

ه فيكون عاجزاً عن السؤال والـتفحُّص، ولا  الأول: أنَّ الابن يستحيي مِن تزويج أمِّ
  .)٤(يكون له العلم بالمصالح والمفاسد، فلا يصحُّ له التزويج

  .)٥(ب عنه: بأنَّ هذا قياسٌ مخالفٌ للنصِّ المذكور فلا يقُبلأجي
جَـه قـد يكـون   الثا�: أنَّ النبي يبُاح له أنْ يتـزوَّج بغـ� وليٍّ، فكـون عُمَـرَ زوَّ

  .)٦(لاستطابة خاطره لا على أنه ولي
يبُاح له النكاحُ مِن غـ� وليٍّ، لا يـدلُّ عـلى أنَّ النكـاح  § أجُيب عنه: كون النبي

بولايةِ الابن لا تقع، بل تقع لأنَّ الولاية بالنسب تفتقر إلى التعصيب والابن أقوى مِن 
ـه مِـن  ه مِنَ الم�اث، فهو أحقُّ بولايـة أمِّ الأب تعصيبًا؛ لأنَّه يحجب الأبَ وينُقص حقَّ

  .)٧(ن أبيهاأبيها، وأولى بالصلاة عليها مِ 

                                                           

 § الله المخزومية، أم المؤمن� زوج النبـي بن عبد بن المغ�ة هي: أم سلمة هند بنت أ� أمية )١(

في السنة الرابعة من الهجرة، وهي آخر من مات من  §  بن الوليد، دخل بها النبي وأبنه عم خالد
سنة وتوفيـت  ٩٠بن المسيب والشعبي، عاشت  زوجاته، روت الكث� من الأحاديث، وروى عنها: سعيد

)، قلادة النحر في وفيات أعيان الـدهر، للطيـب ٢/٢٠١. انظر: س� أعلام النبلاء للذهبي (ه٦١سنة: 
  هـ.١٤٢٨)، دار المنهاج جدة، ط: الأولى ١/٤٤٤بن عبد الله بن أحمد الهجرا�، (

، رقم الحـديث:   ،(44/150) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند الأنصار، مسند أم سلمة )٢(
)، رقم الحـديث: ٦/٨١)، والنسا� في سننه، واللفظ له، كتاب النكاح، باب إنكاح الابن أمه، (٢٦٥٢٩(
، وقـال ابـن حجـر في ) وقال: حـديث صـحيح الإسـناد٤/١٨)، صححه الحاكم في المستدرك (٣٢٥٤(

  .)١٨٤٦رواء (): (إسناده صحيح)، وصححه الألبا� في الإ٨/٤٠٥الإصابة في �ييز الصحابة (
  ).٢٧/١٩١ثيو� ()، ذخ�ة العقبى في شرح المجتبى لمحمد الإ ٦/١٤٨انظر: نيل الأوطار للشوكا� ( )٣(
  ).٧/٤١٣بن قدامة ( لشمس الدينعلى م� المقنع انظر: الشرح الكب�  )٤(
  ).١٣٥الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أ� حنيفة للغزنوي ( )٥(
  ).٩/٩٣)، بحر المذهب للرويا� (٦/١٤٨انظر: نيل الأوطار للشوكا� ( )٦(
  ).٢/٨انظر: الفواكه الدوا� على رسالة أ� زيد الق�وا� للنفراوي ( )٧(



 
 ٥٢٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

سنت� وقيـل أربعًـا،  § بن أ� سلمة كان عُمُره عند زواج النبي الثالث: أنَّ عمر
  .)١( فكيف يكون ولي�ا في نكاح والدته؟

ه قولُ أمِّ سلمة (لـيس أحـدٌ  ~ الرابع: وم�َّ يدلُّ على أنَّه (لا ولايةَ للابن على أمِّ

  .)٢(ذلك) § من أوليا� شاهدًا)، مع كون ابنها حاضرًا، و� ينُكر عليها النبي
ة   .)٣(الخامس: أنَّه حديثٌ ضعيفٌ؛ فلا تقوم به حجَّ

  ثالثا: المعقول من ثلاثة أوجه:
م الابنُ على الأب في ولاية النكاح؛ لأنَّ الولايـة تفتقـر إلى تعصـيبٍ، ولا  الأول: قدُِّ

  .)٤(أقوى مِن تعصيب الابن، بدليل تقد�ه في الولاءتعصيبَ 
الثا�: إنَّ عصوبة الابن أقوى مِن عصوبة الأب في المـ�اث، فـالأب يصـ� معـه 

  .)٥(مِن ذوي الفروض، فكان أولى منه في الولاية
: بأنه استدلالٌ مع الفارق؛ لأنَّ الولاية احتكامٌ، وإحكام الأصل (وهـو الأب) نوقش

و الابن) أولى من العكس، وفارق الم�اث فإنَّه لا يعُتبر له النظر؛ لأنَّ على فرعه (وه
، بخلاف الأب فكان الأولى  الصبيَّ والمجنون يرثان ولا احتكامَ ولا ولاية له� على الأمِّ

  .)٦(تقد�ه في الولاية على نكاح ابنته
م الابن في الولاية؛ لأنَّه أقوى تعصيباً من الأب،  ه مـن الثالث: يقُدَّ فهو يسُقط جدَّ

  .)٧(الم�اث
و�كن مناقشة هذا الاستدلال بأنَّ الأب أيضًا يسُقط الجدَّ مِن الم�اث فكـان اسـتدلالاً 

  في غ� محله.
استدلَّ أصحاب القول الثا� القائلون بتقديم الأب على الابن في ولاية النكاح: بالكتاب، 

  والمعقول:

                                                           
  ).٦/١٤٨انظر: نيل الأوطار للشوكا� ( )١(
  ).٦/١٤٨نيل الأوطار للشوكا� ( )٢(
  ).٢٧/١٩١ثيو� (انظر: ذخ�ة العقبى في شرح المجتبى لمحمد الإ  )٣(
)، الجامع لمسائل المدونة ٧٣١انظر: المعونة على مذهب عا� المدينة للقاضي عبد الوهاب المال� ( )٤(

  ).٩/٤٥لابن يونس التميمي (
)، الجامع لمسائل المدونـة ٢/٦٩٤شراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (انظر: الإ  )٥(

  ).٢/٦١ شرح كفاية الطالب الربا� للعدوي ()، حاشية العدوي على٩/٤٥للتميمي (
بـن قدامـة  لشـمس الـدين على مـ� المقنـع )، الشرح الكب�٩/٩٢انظر: بحر المذهب للرويا� ( )٦(
  ).٦/١٠٥)، المبدع شرح المقنع لابن مفلح (٧/٤١٢(
  ).٧/٤١١بن قدامة ( لشمس الدين على م� المقنع انظر: الشرح الكب� )٧(
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  أولاً: الكتاب:

  .)١( ﴾سم سخ سح سج خم﴿قال تعالى:  -١

  .)٢( ﴾نخنم نح نج مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ﴿قال تعالى:  -٢

  .)٣( ﴾خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿قال تعالى:  -٣
وجه الدلالة من الآيات: غلب لفْظُ الهبة على الولد في الآيات، فدلَّ ذلـك عـلى أنَّ 

  .)٤(الولد موهوبٌ لأبيه، فكان تقديم ولاية الموهوب له على الهبة أولى مِن العكس
  المعقول مِن خمسة أوجه:ثانيًا: 

م الأبُ على الابن في ولاية النكاح؛ لأنَّ الأب أشفقُ على ابنته مِن ابنهـا  الأول: قدُِّ
وأعرف �صلحتها ومَن هو أنسب لها، وذلك هو المقصود من جعل  )٥(وباقي عصباتها
  .)٦(ولي في النكاح

يشُـاركه أحـدٌ في تـوليِّ الثا�: أنَّ الأب لا يشاركه أحدٌ في ولايته على ابنتـه، فـلا 
  .)٧(نكاحها

م الأبُ في ولاية النكاح؛ لأنَّ سائر الأولياء يـُدْلوُن بـالأب، فكـان أولى  الثالث: قدُِّ

                                                           
  ).٩٠اء، الآية: (سورة الأنبي )١(
  ).٣٨سورة آل عمران، جزء من الآية ( )٢(
  ).٣٩سورة إبراهيم، الآية: ( )٣(
)، السراج المن� في الإعانة عـلى معرفـة بعـض معـا� ربنـا ٢/١٨٧انظر: الدر المنثور للسيوطي ( )٤(

  ).٢/٤١٩الكريم للخطيب الشربيني (
العصبة: مصدر: عصب، والعصب: عصب الإنسان والدابة، وعصب الشيـء يعصـبه عصـبًا طـواه  )٥(

ولواه وشدّه، ويقُال للرجال: عصبةٌ إنْ كانوا أك� من عشرة، والعصبة: هـم الأقـارب مـن جهـة الأب 
لأنهم يعُصبونه ويعتصب بهم؛ أي يحُيطون به ويشتد بهم، ويطُلق على العصبة في الفرائض: كل مـن 

)، مـادة: ١/٣٠٨ يكن له فريضة مس�ة. انظر: الع�، باب الـثلا� الصـحيح مـن حـرف العـ�، (�
)، ٥/٥٣٦)، مادة: (ع ص ب)، الأصل، لمحمـد بـن الحسـن الشـيبا�، (١/٦٠٢(عصب)، لسان العرب، (

عقيـل تحقيق: أبو الوفاء الأفغا�، إدارة القرآن والعلوم الإنسانية كراتشيـ، التـذكرة في الفقـه لابـن 
  ) بتصرف.١٧٩(
)، غاية البيان شرح زبد ابـن ٣/٣٥٣انظر: إعانة الطالب� على حل ألفاظ فتح المع� للدمياطي ( )٦(

)، دار المعرفـة ٢٥٠بـن حمـزة، ص: ( بـن أحمـد بن أ� العبـاس رسلان، لشمس الدين الرملي محمد
  ).٦/١٠٥ن مفلح ()، المبدع شرح المقنع لاب٧/١٤بن قدامة ( ب�وت، المغني لموفق الدين

بـن  لشـمس الـدين المقنـع مـ� عـلى )، الشرح الكب�٧/١٣قدامة (بن  انظر: المغني لموفق الدين )٧(
  ).٦/٣٦٥( لابن قاسم النجديالمربع )، حاشية الروض ٧/٤١١قدامة (



 
 ٥٣٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  .)١(بالولاية على ابنته
الرابع: أنَّ الأب يقوم بالولاية على ابنته في صغرها وسفهها وجنونها، فكان الأولى 

  .)٢(ها في صِغرهابتوليِّ نكاحها استصحاباً لولايته علي
الخامس: أنَّ الولاية احتكامٌ، وإحكام الأصل (وهو الأب) على فرعه (وهو الابـن) 

  .)٣(أوَْلى مِن العكس، فوجب تقد�ه في ولاية النكاح
ه عصـبتها، نوقش : بأنَّ الابن فرع في الولاية لأبيه، ثمَُّ هذا يبُطْـل بالتعصـيب؛ لأنَّـ

التعصيب؛ لأنَّ النساء لا مدخلَ لهـنَّ في التعصـيب، ثـُمَّ ولا يجوز أنْ يكون أصلاً في 
ثبتَ التعصيب بانتسابه إليها، واستحقاقه م�اثها، لأنَّ تعصيب أبيها سابقٌ، ولا يكـون 
فرعًا عليها في التعصيب؛ لأنَّ م�اثها فرضٌ فلا يكون الابن أصلاً في التعصـيب ولا 

  .)٤(فرعًا، فكان كذلك في الولاية
: بأنَّ هناك فرقاً ب� الم�اث وولايـة النكـاح، فـالم�اث لا اعتبـار فيـه هأجُيب عن

لاحتكام الفرع على أصله، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكامٌ، ولا ولايـة 
  .)٥(على الموروث بخلاف الولاية على النكاح

يكـون ابـنَ ابـنِ استدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بأنَّه لا ولاية للابن إلاَّ أنْ 
نَّة، والقياس، والمعقول: ، أو مولىً، أو حاكً�، فيلي الولاية بذلك لا بالبنوّة: بالسُّ   عمٍّ

نَّة، ومنها:   أولاً: السُّ

ـَا امْـرَأةٍَ لَـمْ ينُْكِحْهَـا الـْوَليُِّ، فَنِكَاحُهَـا : «§ عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: قاَلَ رسَُولُ اللهَِّ  أَ�ُّ
فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ، فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ، فَإنِْ أصََابهََا فَلهََا مَهْرهَُا ِ�اَ أصََابَ مِنهَْـا، فَـإنِِ باَطِلٌ، 

لطْاَنُ وَليُِّ مَنْ لاَ وَليَِّ لهَُ    .)٦(»اشْتجََرُوا فَالسُّ

                                                           
)، تحقيـق: ٧/٥٤٤انظر: العزيز شرح الوجيز، لعبد الكريم بن محمد بن عبـد الكـريم الرافعـي، ( )١(

هــ، المغنـي ١٤١٧علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية بـ�وت، ط: الأولى 
  ).٧/١٤( ةلموفق الدين ابن قدام

بـن  لشـمس الـدين عـلى مـ� المقنـع لكب�)، الشرح ا٧/١٤بن قدامة ( انظر: المغني لموفق الدين )٢(
  ).٧/٤١٢قدامة (

  ).٧/٤١٢بن قدامة ( لشمس الدين على م� المقنع انظر: الشرح الكب� )٣(
  ).٩/٤٣٨٧انظر: التجريد للقدوري ( )٤(
)، شرح الزركشيـ عـلى ٧/٤١٢بـن قدامـة ( لشـمس الـدينعلى مـ� المقنـع انظر: الشرح الكب�  )٥(

)، دار العبيكـان، ط: الأولى ٥/٢٦لدين محمد بن عبد الله الزركشي، ص: (مختصر الخرقي، لشمس ا
  هـ.١٤١٣

)، رقـم الحـديث:  ،(40/241 أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند الأنصار، مسـند عائشـة )٦(
)، رقـم ١/٦٠٥)، وابن ماجـه في سـننه واللفـظ لـه، كتـاب النكـاح، بـاب لا نكـاح إلا بـولي، (٢٤٢٥٠(
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بطلانَ النكاح في الحديث للتأكيد على قبُحه وبطلانه  § : كرَّر النبيوجه الدلالة
ه في النسب، إذْ لـيس بدون وليٍّ  ى مولىً؛ لأنَّه لا مشاركة بينه وب� أمِّ ، والابنُ لا يسُمَّ

هناك رجلٌ ينسبان إليه، بل هو ينُسب لأبيه، وهي لأبيها، فلا يعتني بـدفع العـار عـن 
  .)١(النسب، فلا ولاية له في النكاح

والثانيـة: بغـ� إذن : بأنَّ الحديث ورد بروايت� الأولى: بغـ� إذن مواليهـا، نوقش
ه  ه؛ لأنَّ الولاية جاءت من القرب، وابنها أقرب الناس إليها؛ لأنَّـ وليها، والابن وليُّ أمِّ

  .)٢(جزؤها، وجزءُ الشيء أقربُ إليه من الأمور الخارجة عنه
ه على الخال وابنـه؛ بجـامع ثانيًا: القياس : قياس عدم توليِّ الابن ولايةَ تزويج أمِّ

يسا مِن أولياء المرأة؛ لأنَّ الابن يدُلي بها فلا يزوِّجهـا كتزويجهـا لنفسـها، أنَّ كليه� ل
  .)٣(والخال وابنه مِن ذوي أرحامها

ق بـه عارهُـا بخـلاف نوقش : بأنَّ الابن أقربُ أولياء المرأة لها فهو جزؤهُـا، فيتعلَّـ

  .)٤(»قمُْ فزوج أمّك«لابن أمِّ سلمة:  §  الخال وابنه، ولذلك قال النبي
: بأنَّ البنُوَّة لا تقتضي الولاية وليست مانعةً منها، فإذا وُجِد معها سـببٌ أجُيب عنه

ها، وحديث أمِّ سلمة إنْ  -مثل كونه ابنَ ابنِ عمٍّ -آخر يقتضي الولاية  � ُ�نع أنْ يتولاَّ
ا لأنََّ ابنها كان مِن بني أع�مها، و� يكن لها وليٌّ أقربَ منه، فتولىَّ  نكـاح ثبتَ فإ�ِّ

  .)٥(والدته بالقرابة لا بالبنوَّة
                                                                                                                                                      

)، ٢٠٨٣)، رقم الحديث: (٢/٢٢٩)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في الولي، (١٨٧٩الحديث: (
)، رقـم الحـديث: ٣/٣٩٩ولي، (والترمذي في سننه، كتاب أبواب النكاح، باب ما جاء في لا نكاح إلا ب

)، وصححه الحاكم في ٩/٣٨٤)، قال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١١٠٢(
)، وصححه ابـن الملقـن في البـدر هذا حديث صحيح على شرط الشيخ�() وقال: ٢/١٨٢المستدرك (

  .)٤٤٧٤)، والسيوطي في الجامع الصغ� (٧/٥٥٣المن� (
)، ٤/٤٣٣شرح الجامع الصغ�، لمحمـد بـن إسـ�عيل بـن صـلاح الكحـلا�، ص: ( انظر: التنوير )١(

هـ، فتح الوهاب بتوضـيح شرح مـنهج ١٤١٣تحقيق: محمد إس�عيل محمد، دار العبيكان، ط: الأولى 
  ).٢/٤٤الطلاب لسلي�ن الأزهري (

بن  ر الفقهية، لمحمد)، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرا٤/٢٢٧انظر: الذخ�ة للقرافي ( )٢(
  ).٣/١٥٩بن حس� المال�، ص: ( علي

)، أسنى المطالب ٧/٧٨( في شرح المنهاج للدم�ي )، النجم الوهاج٤/٢٢٧انظر: الذخ�ة للقرافي ( )٣(
  )، دار الكتاب الإسلامي.٢/١٢٩في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا السني�، (

سنية في الأسرار الفقهية لمحمد بـن )، تهذيب الفروق والقواعد ال٤/٢٢٧انظر: الذخ�ة للقرافي ( )٤(
  ).٣/١٥٩( علي المال�

  ).٩/٩٣انظر: بحر المذهب للرويا� ( )٥(



 
 ٥٣٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  ثالثاً: المعقول من ثلاثة أوجه:
ه وأبيه، فلا يكـون أصـلاً بنفسـه ليتـولىَّ النكـاح؛ لأنَّ  الأول: أنَّ الابن فرعٌ مِن أمِّ

  .)١(الفرع لا يكون أقوى مِن الأصل
لهـا، فلـم الثا�: مِن طبَْع الابنِ أنْ ينفرَ مِن تزويج والدته، فـلا ينظـر للمناسـب 

  .)٢(تكن له ولايةُ تزويجها
ه مشـتركٌ معهـا في  هـا؛ لأنَّـ الثالث: يلي الابنُ ولايةَ النكـاح إنْ كـان ابـنَ ابـنِ عمِّ

  .)٣(النسب
  الترجيح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتّهم، وما ورد عليها من مناقشة؛ تب�َّ لي ترجيحُ مـا 
الأب عـلى الابـن في تـوليِّ نكـاح ذهب إليه أصحاب القول الثا� القـائلون بتقـديم 

المرأة؛ لقوَّة عصوبة الأب، ووفور شفقته؛ ولأنَّ الأكبر سن�ا يكَون أكمـلَ نظـراً، وأكـ�َ 
تجربةً، ومعرفةً للناس، وتريُّثاً في اتِّخاذ القرار، فوجب تقد�ه في الولاية، كتقد�ـه 

  على الجدّ.
  الفرع الثا�: 

  العصبات في ولاية النكاح.تقديم الابن على الجدّ وسائر 
  صورة المسألة:

  إن � يكن للمرأة أبٌ، وكان لها ابنٌ بالغٌ وَجَدٌّ لأبٍ: فمَن يتولىَّ عقد نكاحها؟
اختلف الفقهاء في تقديم الابنِ على الجدِّ وسائر العصبات في ولاية النكاح، عـلى 

  أربعة أقوال:
ت في ولايـة النكـاح، وبـه قـال القول الأول: تقديم الابن على الجدّ وسائر العصبا

  .)٦(، والإمام أحمد في رواية)٥(، والمالكيَّة)٤(جمهور الفقهاء من الحنفيَّة

                                                           
  ).٢/١٢٩)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب للسني� (٤/٢٢٧انظر: الذخ�ة للقرافي ( )١(
  ).١٦/١٥٨( مطيعيانظر: المجموع شرح المهذب لل )٢(
  ).٢/٤٢٩انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للش�ازي ( )٣(
)، البناية شرح الهداية للعيني ٣/٤١)، المحيط البرها� لابن مازة (١/١٧٤انظر: فتاوى قاضيخان ( )٤(
  ).١/٣٣٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو (٥/٩٣(
)، ٢/٤٢٠في مذهب عا� المدينة للسعدي ( )، عقد الجواهر الثمينة١/١٧٨٢انظر: التبصرة للخمي ( )٥(

  ).٣/٥٠٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب لخليل الجندي (٩٧مختصر خليل (
فقه الإمام أحمد، لموفـق الـدين عبـد الله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي، ص: في انظر: المقنع  )٦(
هـ، ١٤٢١ي، جدة، ط: الأولى )، تحقيق: محمد الأرناؤوط، محمود ياس� الخطيب، مكتبة السواد٣٠٤(

)، الهدايـة في فقـه ٨/٢١٧)، الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلـح (٢/١٦المحرر في الفقه لابن تيمية (
  ).٣٨٥الإمام أحمد للكلوذا� (
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بـن  القول الثا�: تقديم الأخ لأبوين على الابن في ولاية النكاح، وبه قـال محمـد
  .)٢(من الحنفيَّة )١(الحسن

، أو مولىً، أو حـاكً�، فـيلي  القول الثالث: لا ولايةَ للابن إلاَّ أنْ يكون ابنَ ابنِ عمٍّ
  .)٤(، والظاهرية)٣(الولاية بذلك لا بالبنوّة، وبه قال الشافعيَّة

القول الرابع: تقديم الابن على سائر العصبات في� سـوى الأب والجـدّ في ولايـة 
  .)٥(بالنكاح، وبه قال الحنابلة في ظاهر المذه

القول الخامس: التسوية بـ� الابـن والجـدِّ في ولايـة النكـاح، فـأيُّه� عَقَـدَ صـحَّ 
  .)٦(النكاح، وبه قال الإمام أحمد في رواية

  يرجع إلى: اختلاف الفقهاءسبب 

م في ولاية النكاح الأقوى في التعصيب والأولى في المـ�اث، أو مَـن  -١ هل يقُدَّ
قال بتقديم الابن على الجـدِّ في النكـاح نظـر إلى قـوَّة كان له إيلادٌ وتعصيبٌ؟ فمَنْ 

مه في الم�اث على الجدّ، ومَن قال بتقديم الجدِّ على الابن نظـر  تعصيب الابن وتقدُّ
إلى أنَّ للجد إيلادًا وتعصيباً أشَْبهََ الأبَ وهو قـائمٌ مقامَـه عنـد فقـده، فكـان أعـرفَ 

م عليه في الولاية، ومَن قال بالمساواة بينهم نظر إلى  �صالح النكاح مِنَ الابنِ، فيقُدَّ
  .)٧(استواء منزلتهم واستوائهم في التعصيب والم�اث فاستووا في ولاية النكاح

ـه بـالنبي الاختلاف في سـنِّ عمـر -٢ ، وهـل )٨(§ بـن أمِّ سـلمة حـ� زوَّج أمَّ

                                                           
هـ، مـن ١٣٢بن فرقد الشيبا�، فقيه وعا� حنفي، ولد عام:  بن الحسن الله محمد هو: أبو عبد )١(

هـ. انظر: طبقات الفقهاء ١٨٧، الجامع الصغ�، الأصل، توفي في الري عام: مصنفاته: الجامع الكب�
  ).٣/٥٤١)، مغا� الأخيار في شرح أسامي رجال معا� الآثار لبدر الدين العيني (١٣٥للش�ازي (

  ).٣/٤٢انظر: المحيط البرها� لابن مازة ( )٢(
هذب في فقه الإمام الشافعي للش�ازي )، الم٨/٢٦٥)، مختصر المز� (٥/١٥انظر: الأم للشافعي ( )٣(
  ).٩/٩٢)، بحر المذهب للرويا� (٢/٤٢٩(
  ).٩/٢٥انظر: المحلى بالآثار لابن حزم ( )٤(
)، المحرر في الفقه لابن تيمية ٧/١٤بن قدامة ( )، المغني لموفق الدين٩٩انظر: مختصر الخرقي ( )٥(
)، الهداية في مذهب الإمـام أحمـد ٣/١٧٢)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي (٢/١٦(

  ).٣٨٥للكلوذا� (
تصـحيح الفـروع لابـن مفلـح )، الفـروع و ٣٩١انظر: العدة شرح العمدة لبهـاء الـدين المقـدسي ( )٦(
)٨/٢١٧.(  
)، العـدة شرح ٣/١٠)، الكافي في فقه الإمـام أحمـد (٦/١٠٥انظر: المبدع شرح المقنع لابن مفلح ( )٧(

  ) بتصرف.٦/٢٦٦( نجدي)، حاشية الروض المربع لل٣٩١العمدة لبهاء الدين المقدسي (
  ).٣٢سبق تخريجه ص: ( )٨(



 
 ٥٣٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

م الابـنَ عـلى الجـدِّ  § النبي اسـتدلَّ يحتـاج إلى وليٍّ في النكـاح أم لا؟ فمَـن قـدَّ

هِ أمِّ سلمةَ للنبي م الجـدَّ  § بتزويج عمَرَ أمِّ مع وجود غ�ه من عصباتها، ومَـن قـدَّ

ـه  § على الابن قال بأنَّ النبي لا يحتاج لولي، وكان سنُّ ابنِ أمِّ سـلمةَ لـَ�َّ زوَّج أمَّ

ا قـال لـه النبـي ـك: «§ صغ�اً غَ� بالغٍ، وإ�َّ جْ أمَّ ه ، اسـتطابةً لخـاطر »قـمْ فـزوِّ
  .)١(فقط

  الأدلَّة:
استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بتقديم الابن على الجدِّ وسائر العصبات في 

نَّة، والمعقول:   ولاية النكاح، واستدلُّوا على ذلك: بالسُّ
نَّة:   أولاً: السُّ

تهَُا أرسـل إليهـا رسَُـولُ اللهَِّ  ~ عن أمِّ سلمة يخَطبُهَـا  § أنَّها لـَ�َّ انقَْضَـتْ عِـدَّ
جَنِي، قال: فَليَْسَ أحََـدٌ مِـنْ «فقالت:  يا رسَُولُ الله، ليَْسَ أحََدٌ هَاهُناَ مِنْ أوَْليِاَِ� فَيزَُوِّ

ــي ــبٌ يكَْرهَُنِ ــاهِدٌ وَلاَ غَائِ ــكِ شَ ــولَ اللهَِّ »أوَْليِاَئِ جْ رسَُ ــزَوِّ ــمْ فَ ــا: قُ ــتْ لاِبنِْهَ  § ، فَقَالَ
جَهُ    .)٢(فَزَوَّ

تقديم الابن على غ�ه مِنَ العصبات؛ لَِ� ورد في الحديث مِن  : وجبوجه الدلالة

ه للنبي مع وجود غ�ه؛ لأنَّه أقرب عصـباتها إليهـا،  § توليِّ ابنِ أمِّ سلمة تزويجَ أمِّ
  .)٣(فوجب تقد�ُه على باقي العصبات في ولاية النكاح

  نوقش مِن ثلاثة أوجه:

ا قال النبيلا يحتاج إلى وليٍّ  § الأول: أنَّ نكاح النبي لابنِ أمِّ سلمة:  § ، وإ�َّ
  .)٤(، استطابةً لخاطره»قمْ فزوِّج«

بن أ� سلمة وُلدِ في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجـرة،  الثا�: أنَّ عمر

بأمِّ سلمة كان في السنة الرابعة، فكان سـنُّه حينئـذٍ سـنت� فقـط،  § وزواج النبي
  .)٥(في هذا السنّ؟  فكيف يتولىَّ نكاح والدته وهو

ةِ؛ لأنَّ عمر جَ وهو بالغٌ فيكون ببنوَّة العمِّ لا بالبنوَّ ة أنَّه زَوَّ بن  الثالث: لو قلنا بصحَّ
                                                           

)، بحـر ٣/٤٠)، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد لابـن رشـد (٦/١٤٨انظر: نيل الأوطار للشوكا� ( )١(
  )، بتصرف.٩/٩٣المذهب للرويا� (

  ).٣١سبق تخريجه، ص: ( )٢(
  ).٢٧/١٩١ثيو� ()، ذخ�ة العقبى في شرح المجتبى للإ ٦/١٤٨انظر: نيل الأوطار للشوكا� ( )٣(
  ).٦/١٤٨انظر: نيل الأوطار للشوكا� ( )٤(
  ).٧/٧٨الوهاج في شرح المنهاج للدم�ي (انظر: النجم  )٥(
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  .)١(أمِّ سلمة كان من بني أع�مها، و� يكن لها وليٌّ أقرب منه
  ثانيًا: المعقول من وجه�:

م الابن عـلى الجـدِّ في ولايـة النكـاح؛ لأنَّ  م عـلى الجـدِّ في  الأول: قدُِّ الابـنَ يقُـدَّ
م عليه في الولاية   .)٢(الم�اث، فقُدِّ

ه، وأقـوى تعصـيبًا مـن الجـدِّ وسـائر العصـبات،  الثا�: أنَّ الابن أقربهُم نسبًا لأمِّ
  .)٣(فوجب تقد�ه في ولاية النكاح

  نوقش من وجه�:
  .)٤(ليه في الولايةالأول: أنَّ للجدِّ إيلادًا وتعصيبًا بخلاف الابن، فوجب تقد�ه ع

، فـلا يقُـاد بهـا فكـان أولى منــه في  ـه بخـلاف الجــدِّ الثـا�: أنَّ الابـن يقُـاد بأمِّ
  .)٥(الولاية

أصحاب القول الثالث القائلون بأنَّه لا ولاية للابن إلاَّ أن يكـون ابـنَ ابـن  استدلَّ 
نَّة، والقياس، والمعقول. ، أو مولىً، أو حاكً�، فيلي الولاية بذلك لا بالبنوّة: بالسُّ   عمٍّ

نَّة، ومنها:   أولاً: السُّ
ـَا امْـرَأةٍَ : «§ عَنْ عَائشَِةَ قاَلتَْ: قاَلَ رسَُولُ اللهَِّ  لَـمْ ينُْكِحْهَـا الـْوَليُِّ، فَنِكَاحُهَـا  أَ�ُّ

باَطِلٌ، فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ، فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ، فَإنِْ أصََابهََا فَلهََا مَهْرهَُا ِ�اَ أصََابَ مِنهَْـا، فَـإنِِ 
لطْاَنُ وَليُِّ مَنْ لاَ وَليَِّ لهَُ    .)٦(»اشْتجََرُوا فَالسُّ

بطلانَ النكاح في الحديث للتأكيد على قبُحه وبطُلانه  § : كرَّر النبيوجه الدلالة
ه في النسب، إذْ ليس  ى مولىً؛ لأنَّه لا مشاركةَ بينه وب� أمِّ بدون وليٍّ، والابنُ لا يسُمَّ
هناك رجلٌ ينُسبان إليه، بل هو ينُسب لأبيه، وهي لأبيها، فلا يعَتني بـدفع العـار عـن 

  .)٧(النسب، فلا ولايةَ له في النكاح
: بأنَّ الحديث ورد بروايت� الأولى: بغـ� إذن مواليهـا، والثانيـة: بغـ� إذن نوقش

ه  ه؛ لأنَّ الولاية جاءت من القرب، وابنها أقرب الناس إليها؛ لأنَّـ وليِّها، والابن وليُّ أمِّ
  .)٨(جزؤها، وجزء الشيء أقرب إليه من الأمور الخارجة عنه

                                                           
  ).٧/٧٨انظر: المرجع السابق، ( )١(
  ).٥/٢٨انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( )٢(
  ).٣٩١)، العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (٧/١٤بن قدامة ( انظر: المغني لموفق الدين )٣(
  ).٦/٢٦٦( نجدي)، حاشية الروض المربع لل٦/١٠٥انظر: المبدع شرح المقنع لابن مفلح ( )٤(
  ).٧/٤١٢بن قدامة ( لشمس الدين على م� المقنع انظر: الشرح الكب� )٥(
  ).٣٦سبق تخريجه، ص: ( )٦(
)، فتوحـات الوهـاب بتوضـيح شرح مـنهج ٤/٤٣٣انظر: التنوير شرح الجامع الصغ� للصنعا� ( )٧(

  ).٢/٤٤الطلاب لسلي�ن الأزهري (
)، تهذيب الفـروق والقواعـد السـنية في الأسرار الفقهيـة، لمحمـد ٤/٢٢٧انظر: الذخ�ة للقرافي ( )٨(

  ).٣/١٥٩المال�، ص: (
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الابن ولاية تزويج أمّه على الخال وابنه؛ بجامع أنَّ ثانياً: القياس: قياس عدم توليّ 
كليه� ليسا مِن أولياء المرأة؛ لأنَّ الابـن يـُدلي بهـا فـلا يزوِّجهـا كتزويجهـا لنفسـها، 

  .)١(والخال وابنه مِن ذوي أرحامها
ق بـه عارهـا بخـلاف نوقش : بأنَّ الابن أقربُ أولياء المرأة لها فهو جزؤهـا، فيتعلَّـ

جْ أمَّك«لابنِ أمِّ سلمة:  §  ولذلك قال النبي الخال وابنه،   .)٢(»قمْ فزوِّ
: بأنَّ البنوَّة لا تقتضي الولاية وليست مانعةً منها، فإذا وُجِد معها سـببٌ أجُيب عنه

ها، وحديث أمِّ سلمة إنْ  -مثل كونه ابنَ ابنِ عمٍّ -آخر يقتضي الولاية  � �نع أنْ يتولاَّ
ا لأنَّ ابنها  كان من بني أع�مها، و� يكن لها وليٌّ أقربَ منه، فتولىَّ نكـاح ثبتَ فإ�َّ

  .)٣(والدته بالقرابة لا بالبنوّة
  ثالثاً: المعقول من ثلاثة أوجه:

ه وأبيه، فلا يكـون أصـلاً بنفسـه ليتـولىَّ النكـاح؛ لأنَّ  الأول: أنَّ الابن فرعٌ مِن أمِّ
  .)٤(الفرع لا يكون أقوى مِن الأصل

طبع الابن أنْ ينفرَ مِن تزويج والدته، فـلا ينظـر للمناسـب لهـا، فلـم الثا�: مِن 
  .)٥(تكن له ولاية تزويجها

ه مشـتركٌ معهـا في  هـا؛ لأنَّـ الثالث: يلي الابنُ ولايةَ النكـاح إنْ كـان ابـنَ ابـنِ عمِّ
  .)٦(النسب

استدلَّ أصحاب القول الرابع القائلون بتقديم الابنِ على سائر العصبات بعد الأب 
  والجدِّ وإن علا في ولاية النكاح، بالمعقول مِن خمسة أوجه:

م الابنُ على سائر العصبات فـي� سـوى الأب وآبائـه؛ لأنَّ الابـن أقـربُ  الأول: قدُِّ
العصبات نسباً للمرأة بعد الأب وآبائه، وأقواهم تعصيباً، فوجـب تقد�ـه عـلى بـاقي 

  .)٧(العصبات

                                                           
)، أسنى المطالب ٧/٧٨، النجم الوهاج في شرح المنهاج للدم�ي ()٤/٢٢٧انظر: الذخ�ة للقرافي ( )١(

  ).٢/١٢٩في شروح روض الطالب للرافعي (
)، تهـذيب الفـروق والقواعـد السـنية في الأسرار الفقهيـة لمحمـد ٤/٢٢٧انظر: الذخ�ة للقرافي ( )٢(

  ).٣/١٥٩المال� (
  ).٩/٩٣انظر: بحر المذهب للرويا� ( )٣(
  ).٢/١٢٩( للأنصاري)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٤/٢٢٧للقرافي ( انظر: الذخ�ة )٤(
  ).١٦/١٥٨( للمطيعيانظر: المجموع شرح المهذب  )٥(
  ).٢/٤٢٩انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للش�ازي ( )٦(
  ).٣٩١)، العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (٣/١٠بن قدامة ( انظر: الكافي لموفق الدين )٧(
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مٌ عـلى  سـائر العصـبات في المـ�اث، فكـان الأولى تقد�ـه الثا�: أنَّ الابنَ مُقدَّ
ه   .)١(عليهم في الولاية على أمِّ

م الجدُّ على الابنِ؛ لأنَّ الجدَّ في مقـام الأب، فكـان أكـ� شـفقةً عـلى  الثالث: قدُِّ
  .)٢(المرأة مِن ابنها وأعرف �صالح النكاح من الابن

إيلادًا وتعصيباً، فوجـب تقد�ـه عـلى الابـن الرابع: أنَّ الجدَّ أشَْبهََ الأبَ في أنَّ له 
  .)٣(وسائر العصبات سوى الأب

ه، وتقُطع يـده إذا سرق مِـن مالهـا، بخـلاف الجـدِّ  الخامس: أنَّ الابنَ يقُاد في أمِّ
  .)٤(فإنَّه لا يقُاد ولا يقُطع في سرقة مالها، فوجب تقديم الجدِّ على الابن في الولاية

القـائلون بالتسـوية بـ� الابـن والجـدِّ في ولايـة  استدلَّ أصحاب القول الخـامس
النكاح: بالقياس: قياس استواء الجـدِّ والابـن في ولايـة النكـاح، عـلى اسـتوائه� في 

جَ صَحَّ النكاح   .)٥(الإرث بالتعصيب، فأيُّه� زَوَّ
  الترجيح:

مـا بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتّهم، وما ورد عليها من مناقشة؛ تب�َّ لي ترجيحُ 
ذهب إليه أصحاب القول الرابع القائلون بتقديم الابن على سائر الأولياء في� سوى 
الأب وآبائه؛ لوفور الشفقة المرجوَّة مِنِ اشـتراط الـولي في النكـاح في الأب والجـدّ 
وإنْ نزل، ورجاء معرفة مصلحة المرأة، ويليهم الابن؛ لأنَّه أقربُ العصبات للمرأة بعد 

  آبائها.
  لثالث: تقديم ذوي الأرحام على السلطان في الإنكاح.الفرع ا
  صورة المسألة:

الأولى بتوليِّ نكاح المرأة عصبتها كآبائها وإخوتها وأع�مها وأبناء الأع�م، ولكـنْ 
كالخـال وأب -: فهل يجوز لـذوي الأرحـام )٦(إنِْ عُدمت عصباتها مِنَ النسب والسبب

  عقد النكاح، أم ينتقل أمر النكاح للسلطان؟توليِّ  -الأم والأخ لأم والأم والأخت
                                                           

  ).٥/٢٨انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( )١(
)، ٣٩١)، العدة شرح العمـدة لبهـاء الـدين المقـدسي (٣/١٠بن قدامة ( انظر: الكافي لموفق الدين )٢(

  ).٣٥٥علي (الروض الندي شرح كافي المبتدئ للب
  ).٥١٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهو� (٦/١٠٥انظر: المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ( )٣(
  ).٣/١٠بن قدامة ( انظر: الكافي لموفق الدين )٤(
  ).٣٩١انظر: العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ( )٥(
مولى العتاقة هو: المولى الذي أعتق المرأة إن عصبات السبب هم: مولى العتاقة ومولى الموالاة. و  )٦(

تـه. انظـر:  كانت مملوكة قبل ثم أعتقت. ومولى الموالاة هو: الذي يوالي رجـلاً يجعـل لـه ولاءه ونصر
  ).٩/٦٤٥بن قدامة ( )، الشرح الكب� لشمس الدين٥/١٠٢البناية شرح الهداية (
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  تحرير محلّ النزاع:
عـلى أنَّ  )٢(على أنَّ الأولى بتولي نكاح المرأة عصبتها، واتَّفقوا )١(أولاً: اتَّفق الفقهاء

  السلطان وليُّ مَن لا ولي له.
ثانياً: اختلفوا في تقديم ذوي الأرحام على السلطان في تـولي عقـد النكـاح، عنـد 

  م العصبات على ثلاثة أقوال:انعدا
القول الأول: تقديم السلطان عـلى ذوي الأرحـام في ولايـة النكـاح، عنـد انعـدام 
العصبات، وليس لذوي الأرحـام مِـن النسـاء والرجـال ولايـةٌ في النكـاح، وبـه قـال 

ة جمهور الفقهاء مـن محمـد ة)٣(بـن الحسـن مـن الحنفيَّـ ، )٥(، والشـافعيَّة)٤(، والمالكيَّـ
  .)٦(والحنابلة

  القول الثا�: تقديم الأخ لأمٍّ على السلطان في ولاية النكاح؛ إنْ عُدمت عصبات المرأة، 

                                                           
)، ٣/٩٥(الموصـلي ر لتعليل المختار لمجـد الـدين الاختيا)، ٣/٤١المحيط البرها� لابن مازة (انظر:  )١(

)، دار ٨٩)، م� الرسالة، لمحمد بـن أ� زيـد النفـزي القـ�وا�، ص: (٢/١٠٥المدونة للإمام مالك (
بـن  الكافي في فقه الإمام أحمد لموفق الـدين)، ٨/٢٦٤مختصر المز� ()، ٥/١٤الفكر، الأم للشافعي (

  .)٤/٦٤بن النجار (، منتهى الإرادات لا )٣/١٠قدامة (
)، ٥/١٠٢البناية شرح الهداية للعيني ()، ٢/٢٥٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسا� انظر:  )٢(

المهـذب في  )،٣/٥٣٩التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب للجندي ( )،٢/١١٣المدونة للإمام مالك (
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشرـبيني  )،٢/٤٢٨فقه الامام الشافعي للش�ازي (

، منتهى الإرادات لابـن النجـار )٣/١٠بن قدامة ( الكافي في فقه الإمام أحمد لموفق الدين )،٤/٢٥١(
)٤/٦٦(.  
)، ٣/٤١)، المحيط البرها� لابن مـازة (١/١٧٤)، فتاوى قاضيخان (٣٠انظر: المبسوط للسرخسي ( )٣(

)، ط: الأولى، المطبعة الخ�ية، ٢/١٠بن محمد الحدادي الحنفي، ( بن علي ، لأ� بكرالجوهرة الن�ة
  هـ.١٣٢٢

)، الاشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المـال� ٨٩( لق�وا�لانظر: الرسالة  )٤(
)، ٣/٣٣١بن سعيد الرجراجـي، ( )، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل، لأ� الحسن علي٢/٦٨٦(

  ).٤/٢٢٦، الذخ�ة للقرافي (١٤٢٨ط: الأولى، دار ابن حزم، 
)، م� أ� شجاع، لأحمد بـن الحسـ� ٩/٩٠)، بحر المذهب للرويا� (٥/١٤انظر: الأم للشافعي ( )٥(

  ).٦/٢٣٥)، عا� الكتب، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (٢١٣بن أحمد الأصفها�، ص: (
)، تحقيـق: عبـد ٢٦٩انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، لمحمد بن أحمد الشرـيف البغـدادي، ص: ( )٦(

)، شرح الزركشيـ ٧/١٧بن قدامـة ( الله بن عبد المحسن التر�، مؤسسة الرسالة، المغني لموفق الدين
 )، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، لمصطفى بـن سـعد الرحيبـا�٥/٣١على مختصر الخرقي (

  هـ. ١٤١٥)، المكتب الإسلامي، ط: الثانية، ٥/٦١السيوطي، (
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  .)٢(من المالكيَّة )١(بن زياد  وبه قال علي
القول الثالث: تقديم ذوي الأرحام مِنَ الرجال والنساء على السلطان؛ إنْ عُـدمت 

  .)٤(والإمام أحمد في رواية، )٣(العصبات، وبه قال أك� الحنفيَّة
  يرجع إلى أمرين: اختلاف الفقهاءسبب 

هل ولاية النكاح مبنيَّةٌ على صون النسب واختيار الكفْء، أو أنَّها ولايـةٌ نظريـةٌ  -١
ق بتفويض الولاية لمن هو مختصٌّ بالقرابة الباعثة على الشـفقة، فمَـن يـرى أنَّ  تتحقَّ

بتقديم السلطان على ذوي الأرحام عند انعـدام الولاية مبنيَّةٌ على صون النسب؛ قال 
العصبة، ومَن يرى أنَّ الولاية نظريَّةٌ؛ قال بتقديم ذوي الأرحام عـلى السـلطان عنـد 

  .)٥(انعدام العصبات؛ لأنَّ لهم قرابةً باعثةً على الشفقة

 مج لي لى لم لخ﴿الاخـتلاف في فهـم الخطـاب في قولـه تعـالى:  -٢

السلطان على ذوي الأرحام رأى أنَّ المخُاطـب ، فمَن قال بتقديم )٦( ﴾مخمم مح
في الآية العصبة فقط، فإنْ عُدموا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له، ومَـن قـال بتقـديم 
ــن غــ� فصــلٍ بــ� العصــبات  ــة مِ ذوي الأرحــام عــلى الســلطان أخــذ بعمــوم الآي

  .)٧(وغ�هم
  الأدلَّة:

استدلَّ أصحاب القـول الأول القـائلون بتقـديم السـلطان عـلى ذوي الأرحـام في 
نَّة، والقياس، والمعقول:   ولاية النكاح: بالكتاب، والسُّ

                                                           
بن زياد العسبي التونسي، ولد في مدينة تونس، عا� جليل، طلب العلـم في  هو: أبو الحسن علي )١(

بن سعد، وهو أول مَـن  بن أنس وسفيان الثوري والليث الحجاز والعراق، وتفقه على يد الإمام مالك
بـن الفـرات،  سفيان الثوري للمغرب العر�، ومن تلامذته: سحنون وأسـدأدخل موطأ مالك وجامع 

)، ترتيـب المـدارك ١٥٢. انظر: طبقات الفقهـاء للشـ�ازي (هـ١٨٤وله مؤلفات في الفقه، توفي سنة: 
  ).٣/٨٠وتقريب المسالك للقاضي عياض (

)، ٣/١٩٦)، المختصرـ الفقهـي لابـن عرفـة (١/٣٢٠(للدم�ي انظر: الشامل في فقه الإمام مالك  )٢(
  ).٦/٧٩لشنقيطي (ا لمحمد المجلسي المختصرلوامع الدرر في هتك أستار 

)، ٣/٤١)، المحيط البرها� لابن مـازة (١/١٧٤)، فتاوى قاضيخان (٣٠انظر: المبسوط للسرخسي ( )٣(
  ).١/٣٣٨درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو (

بـن  لشـمس الـدين على مـ� المقنـع )، الشرح الكب�٧/١٦غني لموفق الدين ابن قدامة (انظر: الم )٤(
  ).٧/٤١٦قدامة (

  ) بتصرف.٤/٢٢٦)، الذخ�ة للقرافي (٣/١٣٣انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ( )٥(
  ).٣٢سورة النور، الآية: ( )٦(
  ) بتصرف.٤/٢٩٩انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ( )٧(
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  أولاً: الكتاب:
  .)١( ﴾مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى: 

الأولياءَ بتـزويج نسـائهم الأيـامى؛ أي: الـلا� لا أزواج   وجه الدلالة: أمر الله
م الأقربُ فالأقربُ في الولاية على النكاح، وأقـربُ  لهن، والخطاب لسائر الأولياء يقُدَّ
مُ عـلى ذوي الأرحـام في ولايـة  الأولياء للمرأة عصـبتهُا فمواليهـا فالسـلطان، فيقُـدَّ

  .)٢(النكاح
نَّة، ومنها:   ثانيًا: السُّ

ـلطْاَنُ وَليُِّ مَـنْ لاَ وَليَِّ : «§ قاَلَ: النبي ~ ائشةعن ع -١ فـإنِِ اشـتجروا، فَالسُّ
  .)٣(»لهَُ 

وجه الدلالـة: أنَّ السـلطان هـو الأحـقُّ بتـزويج المـرأة عنـد انعـدام أوليائهـا مـن 
  .)٤(النسب

  .)٥(»النِّكَاحُ إلىَِ العَْصَبَاتِ : «  قاَل: قاَل النبيِ  ¢ بن أ� طالب عن علي -٢
الدلالة: الألف واللام تدلُّ على جنس النكاح لعدم العهد، ومعناه: هذا الجنس وجه 

مفوضٌ إلى هذا الجنس، ولا يكون لغ�هم مدخلٌ معهم، أي أنَّ النكـاح لا يكـون إلاَّ 
ه وليُّ  م عـلى ذوي الأرحـام؛ لأنَّـ للعصبات، فإنِ انعدموا انتقل النكاح للسلطان، فيقُدَّ

  .)٦(مَن لا وليَّ له
: بأنَّ النكاح للعصـبات حـالَ وجـودهم، وهُنـا عُـدمت العصـبات، فانتقلـت نوقش

  .)٧(الولاية لذوي الأرحام؛ لأنَّهم الأقرب للمرأة من السلطان
: بأنَّه لا ولاية لذوي الأرحام عند انعـدام العصـبات؛ لأنَّهـم كالأجانـب أجُيب عليه

  .)٨(عرف �صالح الناسعن المرأة، فلا ولاية لهم وتنتقل للسلطان؛ لأنَّه الأ 

                                                           
  ).٣٢سورة النور، جزء من الآية: ( )١(
  ).٤/٣٤)، البحر المديد في تفس� القرآن المجيد للفاسي (١٢/٢٣٩انظر: تفس� القرطبي ( )٢(
  ).٣٦سبق تخريجه، ص: ( )٣(
  ).٧/٢٢٠انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )٤(
)، ٣/١٩٥الزيلعـي في نصـب الرايـة، كتـاب النكـاح، بـاب في الأوليـاء والأكفـاء، (الحديث أورده  )٥(

موقوفًـا عليـه ومرفوعًـا إلى رسـول  )، برواية علي٤/٢١٩وسكت عنه، وذكره السرخسي في المبسوط (
)، رواه عـن عـلي ١٢٤، وذكره سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف في آثار الخـلاف ص: (§ الله

  .§ فوعًا عن النبيموقوفًا عليه ومر 
  ).٢/٢١٤)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (٥/١٠٢انظر: البناية شرح الهداية للعيني ( )٦(
  ).٥/١٠٢)، البناية شرح الهداية للعيني (٣/٩٦انظر: الاختيار لتعليل المختار لمجد الدين الموصلي ( )٧(
)، ٧/٤١٦لشـمس الـدين ابـن قدامـة ( على م� المقنع )، الشرح الكب�٥/١٤انظر: الأم للشافعي ( )٨(

)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للسـيوطي ٥/٥٢م� الإقناع للبهو� ( عنكشاف القناع 
)٥/٦١.(  
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ثالثاً: القياس: قياس ولاية ذوي الأرحام في النكـاح عـلى ولايـتهم في القصـاص، 
بجامع أنَّه ليس لذوي الأرحام ولايةٌ في القصاص، فكذلك لا ولايةَ لهـم في النكـاح، 

  .)١(وتنتقل الولاية للسلطان
  رابعًا: المعقول من ثلاثة أوجه:

م السلطانُ على ذوي الرحم في ولاية النكاح؛ لأنَّ ولاية النكـاح وُضِـعت  الأول: قدُِّ
ل في أمر النكاح، وهي م�َّ  لدفع العار الش� عن النسب، ويكون ذلك بالنظر والتأمَّ

  .)٢(يختصُّ به العصبات وعند انعدامهم تنتقل للسلطان
مُ عـلى ذوي نوقش م، فالعصـبة تتقـدَّ : بـأنَّ العصـوبة وقـرب القرابـة شرطٌ للتقـدُّ

  .)٣(الرحم، فإنِْ عُدمت العصبة تولىَّ النكاح بعدَهم ذوو الرحم
مها فقـط؛ لأنَّ أجُيب عنه : بأنَّ العصوبة شرطٌ في ثبوت أصـل الولايـة لا في تقـدِّ

ولاية النكاح حقًا للأولياء لحفظ نسبهم من تزويج غ� الكفء، وإنِ انعـدم الأوليـاءُ 
  .)٤(مَن لا وليَّ له انتقلتْ ولاية النكاح للسلطان؛ لأنَّه وليُّ 

الثا�: أنَّ (الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنَّة ذلك في العصـبات لا ذوي 
  .)٥(الرحم)

الثالث: أنَّ ذوي الأرحام ليسوا مِن عصبات المرأة أشبهوا الأجانب، فلا ولاية لهم، 
  .)٦(وتنتقل للسلطان لأنَّه الأعرف �صالح الناس

الثا� القـائلون بتقـديم الأخ لأمٍّ عـلى السـلطان في ولايـة  استدلَّ أصحاب القول
النكاح: بالقياس: قياس ولاية الأخ لأمٍّ في النكاح على الإرث، فإنَّ لـلأخ لأمٍّ أنْ يـرثَ 
عند عدم الفرع الوارث وعدمِ الـمُشارك وعدمِ العصبة الذكور للمتوفى، فكـذلك في 

م عـلى ولاية النكاح إنِ انعدمت عصبةُ المرأة، فـ إنَّ الأخ لأمٍّ يـلي عقـد النكـاح، ويقُـدَّ
  السلطان لقربه مِن المرأة إرثهُُ عند انعدام العصبات.

، و� ينتسبوا إلى الأب، فخرجـوا نوقش : بأنَّ الإخِوة لأمٍّ قد أدَْلوُا بنسبهم إلى الأمِّ
                                                           

  ).٧٣٠انظر: المعونة على مذهب عا� المدينة للقاضي عبد الوهاب المال� ( )١(
)، تهـذيب ٤/٢٢٦)، الـذخ�ة للقـرافي (١/١٩٤مرغيـا� (انظر: الهداية في شرح بداية المبتـدئ لل )٢(

)، الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد ١/١٥٨الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد المـال� (
  ).٣/١٠بن قدامة ( لموفق الدين

  ).٢/٢٤٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسا� (٣١انظر: المبسوط للسرخسي ( )٣(
  ).٢/٢٤٨ر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسا� (انظ )٤(
)، المبدع ٧/١٧بن قدامة ( )، المغني لموفق الدين٥/٣١انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( )٥(

  ).٦/١٠٧شرح المقنع لابن مفلح (
)، ٧/٤١٦بـن قدامـة ( لشـمس الـدين على م� المقنـع )، الشرح الكب�٥/١٤انظر: الأم للشافعي ( )٦(

  ).٥/٦١)، مطالب أولي النهى للسيوطي (٥/٥٢كشاف القناع على م� الإقناع للبهو� (
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  .)١(مِن كونهم عصباتٍ فلا ولايةَ لهم وتنتقل الولاية للسلطان عند انعدام العصبات
استدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بتقديم ذوي الأرحام مِن الرجـال والنسـاء 

نَّة، والمعقول:   على السلطان في ولاية النكاح، إنْ عُدمت العصبات: بالكتاب، والسُّ
  أولاً: الكتاب:

  .)٢( ﴾لي لى لم لخ﴿قال تعالى: 
مِن غ� فصـلٍ بـ�  وجه الدلالة: في الآية الكر�ة حثٌّ على التزويج على العموم

العصبات وغ�هم، فتثبتت ولاية الإنكاح على العموم؛ لأنَّه � يرد تخصيصٌ في الآيـة 
م ذوو الأرحام مِن الرجال والنساء على السلطان في ولاية النكاح   .)٣(بدليل، فيقُدَّ

نــوقش: بــأنَّ الخطــاب في الآيــة للأوليــاء، فــلا مــدخلَ للنســاء ولا ذوي الأرحــام 
  .)٤(معهم

  ثانيًا: السنة ومنها:
: أنََّ رَجُلاً رمََى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتلَـَهُ، وَلـَيْسَ ¢ )٥(بنِْ حُنيَفٍْ  بنِْ سَهْلِ  عَنْ أَِ� أمَُامَةَ 

إلىَِ عُمَرَ، فَكَتبََ إلِيَـْهِ عُمَـرُ  )٦(بنُْ الجَْرَّاحِ  لهَُ وَارثٌِ إِلاَّ خَالٌ، فَكَتبََ فيِ ذلَكَِ أبَوُ عُبيَدَْةَ 
ُ وَرسَُولهُُ مَوْلىَ مَنْ لاَ مَوْلىَ لـَهُ، وَالخَْـالُ وَارثُِ مَـنْ لاَ وَارثَِ «قاَلَ:  § نَّ النَّبِيَّ أَ  اللهَّ

  .)٧(»لهَُ 

                                                           
  ).٩/١٦٩)، البيان في مذهب الامام الشافعي للعمرا� (٩/٩٠انظر: بحر المذهب للرويا� ( )١(
  ).٣٢سورة النور، الآية ( )٢(
  ) بتصرف.٢/٢٤٢)، بدائع الصنائع بترتيب الشرائع للكاسا� (١٤/٢٣٧انظر: تفس� القرطبي ( )٣(
) ٢/٦٨٦)، الإشراف على نكـت مسـائل الخـلاف للقـاضي عبـد الوهـاب (١٢/٢٣٧انظر: تفس� القرطبي ( )٤(

  بتصرف.

وهـو سـ�ه أسـعد،  § بن حنيف الأنصاري، ولد في عهـد النبـي بن سهل هو: أبو أمامة أسعد )٥(

بـن حنيـف، روى  وأبيه سـهل -�-وعن أ� بكر وعمر وعث�ن  § وكنّاه أبا أمامة، روى عن النبي
هــ. انظـر: رجـال صـحيح البخـاري لأبـو نصرـ ١٠٠عنه أبناؤه؛ محمد وسهل وغ�هم، تـوفي سـنة: 

  ).٨/٣٢٦)، تاريخ دمشق لابن عساكر (١/١٠٠البخاري (
بن هلال الفهري، صحا� جليل، أم� هذه الأمـة،  بن الجراح الله بن عبد هو: أبو عبيدة عامر )٦(

، روى الكثـ� مـن الأحاديـث § وأحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدرًا والمشاهد كلها مع النبي

بن جندب وغ�هم من الصحابة رضـوان الله  الله وسمرة بن عبد ، وروى عنه: جابر§ عن النبي
)، الـوافي بالوفيـات ١٣/٥٣هـ. انظر: تهذيب الك�ل في أس�ء الرجال للمزي (١٨عليهم، توفي سنة: 

  ).١٦/٣٢٨للصفدي (
)، رقـم ٢/٩١٤أخرجه ابن ماجه في سـننه، كتـاب الفـرائض، واللفـظ لـه، بـاب ذوي الأرحـام، ( )٧(

ث ذوي الأرحــام، )، واللفــظ لــه، وأبــو داود في ســننه كتــاب الفــرائض، بــاب مــ�ا٢٧٣٧الحــديث: (
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م في الإرث عـلى السـلطان  -وهو مِن ذوي الأرحـام-: إنَّ الخال وجه الدلالة قـُدِّ
كـذلك في ولايـة وغ�ه عند انعدام العصبات، فدلَّ ذلك عـلى تقـديم ذوي الأرحـام 

  .)١(النكاح، قياسًا على تقد�هم في الإرث عند انعدام العصبات
  ثالثا: المعقول مِن ثلاثة أوجه:

م ذوو الأرحام على السلطان في ولاية النكاح عند انعدام العصبات؛ لأنَّ  الأول: قدُِّ
ق بالتفويض إلى القرابة الباعثة عـلى الشـفقة ، والشـفقة الولاية نظريَّةٌ، والنظر يتحقَّ

م ذوو الأرحام في  موجودةٌ في الأِّم وقرابتها ك� هي موجودةٌ في قرابة الأب، فيقُدَّ
  .)٢(توليِّ النكاح عند انعدام قرابة الأب

م السـلطان قياسًـا،  م ذوو الأرحـام في ولايـة النكـاح استحسـاناً، وقـُدِّ الثا�: قـُدِّ
  .)٣(والعمل بالاستحسان أولى من القياس

أنَّه قد اتَّحد سببُ ثبوت ولاية النكاح وهـو القرابـة، فكـلُّ مَـن اسـتحقَّ المـ�اث الثالث: 
م ذوو الأرحـام في ولايـة  بالقرابة استحقَّ الولايـة بالقرابـة، مرتَّبـةً حسـب المـ�اث، فيقُـدَّ

  .)٤(النكاح عند انعدام العصبات
  الترجيح:

قشة؛ تب�َّ لي ترجيحُ مـا بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتّهم، وما ورد عليها من منا
ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أنَّ الولاية لا تكون إلاَّ للعصـبات فقـط، فـإنْ عُـدمت 
مُ عـلى ذوي الأرحـام في ولايـة النكـاح؛ لأنَّ  العصباتُ انتقلت الولايةُ للسلطان، ويقُدَّ

، ورجاء اختيـار السلطان وليُّ مَن لا وليَّ له؛ ولأنَّ الولاية مبناها على النظر والشفقة
الكفء للمرأة والاحتياط للنسب، ومظنَّة ذلك في العصبات، فإن � يكن للمـرأة وليٌّ 

  مِن عصبتها انتقل الأمر للسلطان.

                                                                                                                                                      
)، والترمذي في سننه، أبواب الفرائض، باب ما جاء في م�اث الخال، ٢٩٠١)، رقم الحديث: (٣/١٢٣(
، وأخرجـه ابـن حبـان في صـحيحه صـحيح) حـديث حسـن( :)، وقال٢١٠٣)، رقم الحديث: (٤/٣٢١(
و�  حـديث صـحيح عـلى شرط البخـاري ومسـلم(): ٤/٣٨٣)، وقال الحاكم في المسـتدرك (١٣/٣٩٧(

اـ� في ذخـ�ة الحفـاظ (يخرجـاه ): في سـنده عمـرو الجنـدي وهـو ضـعيف ١/٤٥٨)، وقـال القيسر
)، من خمس طرق صحيحه، وحسنه الألبا� ١٦/٢٥٢الحديث منكر، وأورده العيني في نخب الأفكار (

  .)٦١٤٧في صحيح الجامع (
الـرحمن  بـن عبـد لأحمـد بـن حنبـل الشـيبا�، انظر: الفتح الربا� لترتيب مسند الإمام أحمد )١(

  )، دار إحياء التراث العر� ط: الثانية.١٥/٢٠٠الساعا�، ص: (
)، البحـر الرائـق شرح كنـز ٥/١٠٢)، البناية شرح الهداية للعينـي (٣١انظر: المبسوط للسرخسي ( )٢(

  ).٣/١٣٣الدقائق لابن نجيم (
)، العنايـة شرح الهدايـة لشـمس الـدين ٢/٢١٥انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ( )٣(

  ).٣/٢٨٥الرومي (
  ).٢/٢٤٢انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسا� ( )٤(
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  المطلب الثالث
  المرأة بالنكاح على إقرار الولي )١(تقديم إقرار

  صورة المسألة:
أقرَّت المرأة لرجـلٍ بنكـاح، وأقـرَّ الـوليُّ لآخـر، وكانـت المـرأة خاليـةً عـن زوجٍ  إنْ 

م إقـراره  وعدتهْ، و� يكن تحت الْمُقِرِّ له أختٌ لها، أو أربعة نسوة سواها، فأيُّهم يقُدَّ
  بالنكاح ويقُبل، الولي أو المرأة؟

  تحرير محلّ النزاع:
  تزويج ابنته البكر الصغ�ة بإذنها وبغ� إذنها.على أنَّ للأب  )٢(أولاً: اتَّفق الفقهاء

ثانياً: اختلفوا في تقديم إقرار المـرأة عـلى إقـرار الـولي، إنْ أقـرَّت المـرأة لرجـلٍ 
  بنكاحٍ، وأقرَّ الولي لآخر، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تقديم إقرار المرأة على إقرار الولي، إنْ أقرَّت المـرأة بـزوجٍ والـولي بـآخر 
ا إن كانت المرأة قـد أذنـت للـولي بتزويجهـا أو كانـت مجـبرةً )٣( تكن المرأة مُجبرةو� ، أمَّ

ة م إقـرار الـولي عـلى إقرارهـا، وبـه قـال جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيَّـ ة)٤(قـُدِّ ، )٥(، المالكيَّـ

                                                           
 الإقرار لغةً: هو (الإثبات، يقُال: أقر فلان بشيء إذا أثبته، والإقرار يكون مع الجحـود لأنـه نفـى )١(

)، واصـطلاحًا هـو: إخبـار ١٤٥بجحوده شيئًا قد كان علمهم أقر �ا كان نفاه). انظر: حلية الفقهاء (
بـن  )، النظم المستعذب، لمحمـد�٣٣ا ثبت وتقدم من حق لآخر عليه. انظر: التعريفات الفقهية ص: (

جاريـة �كـة )، تحقيق: د. مصطفى أبو حفـيظ، المكتبـة الت٢/٣٧٣بن بطال الركبي، ( بن محمد أحمد
  م.١٩٨٨المكرمة، 

ــدوري (انظــر:  )٢( ــد للق ــا� ()، ٩/٤٢٨٩التجري ــدئ للمرغين ــة المبت ــة في شرح بداي )، ١/٢٠٢الهداي
الكـافي في فقـه أهـل )، ٢/٦٨٩الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقـاضي عبـد الوهـاب المـال� (

منهـاج الطـالب� )، ٣١تقريـب (مـ� أ� شـجاع الغايـة وال)، ٢/٥٢٢( لقرطبيلابن عبد البر االمدينة 
المبدع شرح المقنع  )،٣٩٣العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ( )،٢٠٦( ، صوعمدة المفت� للنووي

  ).٧/٢٠لابن مفلح (
المرأة المجبرة التي لا يقُبل إقرارها بالنكاح هي: الصغ�ة والمجنونة والأمة، والولي الــمُجبر هـو:  )٣(

)، نهاية المحتـاج إلى شرح المنهـاج ٧/٥٢٥انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ( الأب والجد والقاضي.
  ).٦/٢٢٦للرملي (

)، الهدايـة في شرح بدايـة المبتـدئ للمرغيـا� ٨/٣٤٩بن الحسن الشـيبا� ( انظر: الأصل لمحمد )٤(
وـ ٣/١٥٥،٥٢)، المحيط البرها� لابـن مـازة (٣/١٦٧( )، درر الحكـام شرح غـرر الأحكـام للمـلا خسر
)١/٣٢٨.(  
بـن )، التوضـيح شرح مختصرـ ا١٠٩)، مختصرـ خليـل (٢٧٥انظر: جامع الأمهات لابن حاجـب ( )٥(

  ).٦/٥٥٦( لمحمد المجلسي)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر ٤/١٥١حاجب (
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  .)٢(، والحنابلة في الأصحّ )١(والشافعيَّة في الأصحّ 
الثا�: تقديم مَن السـابق بـالإقرار مِـن المـرأة أو الـولي، أي: مَـن سـبقت  القول

  .)٣(دعواه الآخر في مجلس الحكم، وبه قال الشافعيَّة في رواية
القول الثالث: لا يقُبل إقراره� جميعًا إنْ أقرَّ الولي بزوج، والمـرأة غـ� الْمُجـبرة 

  .)٤(بآخر، وبه قال الإمام أحمد في رواية
  يرجع لما يلي:اختلاف الفقهاء  سبب 

  عدم وجود نصٍّ في المسألة يخرج الفقهاء من دائرة الخلاف. -١

اختلافهم في إقرار المرأة بالنكاح وكانـت مجـبرةً أو لا، فمَـن اعتـبر إقرارهـا  -٢
م إقرار الولي على إقرارها إنْ أقـرَّ كـلٌّ مـنه� بالنكـاح، ومَـن  وهي مُجبرةٌ قال يقُدَّ

م إقرارُ المـرأة عـلى إقـرار الـولي بالنكـاح، اعتبر إقرارها وه ي غ� مُجبرةٍ قال يقُدَّ
ومَن � يأخذ باعتبار حال المرأة إنْ كانت مُجبرةً أو لا، منهم مَن قال بتقديم إقـرار 
السابق مِن الولي أو المرأة إنْ أقرَّ كلٌّ مـنه� بالنكـاح لأحـدهم، ومـنهم مَـن أسـقط 

  .)٥(إقراره� معًا
  الأدلَّة:

استدلَّ أصحاب القول الأول القائلون بتقديم إقرار المـرأة عـلى إقـرار الـولي، إنْ 
أقرَّت المرأة بزوج والولي بآخر و� تكن المرأة مُجـبرة، وإن كانـت المـرأة قـد أذنـت 

  للولي بتزويجها أو كانت مجبرة قدُم إقرار الولي على إقرارها: بالقياس، والمعقول:
م إق رار المرأة غ� المجبرة بالنكاح على إقرار الولي لآخـر، قياسًـا أولاً: القياس: قدُِّ

                                                           
)، ٢٠٦)، منهـاج الطـالب� وعمـدة المفتـ� للنـووي (٧/٥٣٤انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعـي ( )١(

)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيـب ٧/٢٤١تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن (
  ).٤/٢٤٥(الشربيني 

)، الممتـع ٤١٥انظر: عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أ� القاسم لموفق الدين ابن قدامـة ( )٢(
)، المحـرر في الفقـه لابـن ٨/٣٧٥)، المبدع شرح المقنع لابن مفلح (٤/٧٠٦( لابن المنَُجَّيفي شرح المقنع 

  ).١٢/١٥٢مرداوي ()، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لل٢/٣٩٤تيمية (
)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ ٣/١٢٦انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب للسني� ( )٣(

)، تحفة المحتاج في ٦/٢٢٦)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (٤/٢٤٥المنهاج للخطيب الشربيني (
  ).٧/٢٤١شرح المنهاج للهيتمي (

)، المحرر ٤/٧٠٦( لابن المنَُجَّي)، الممتع في شرح المقنع ٨/٣٧٥لابن مفلح (انظر: المبدع شرح المقنع  )٤(
  ).٢/٣٩٤في الفقه لابن تيمية (

  تصرف من الباحثة. )٥(
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على تقديم إقرار المرأة إنِ ادَّعى اثنان من الأولياء تزويجها باثن� مختلف�؛ بجامع 
م إقرارها على نفسها بالنكاح على إقرار وليِّها   .)١(تعلّق ذلك ببدنها وحقّها، فقُدِّ

  ثانيًا: المعقول من أربعة أوجه:
م إقرار الولي على إقرار المرأة إنْ أقرَّ كلٌّ منه� بالنكـاح لـزوج وكانـت  الأول: قدُِّ
المرأة مُجبرةً؛ لأنَّ المرأة لا قولَ لها حال الإجبـار، فوجـب تقـديم إقـرار الـولي عـلى 

  .)٢(إقرارها وكذلك إنْ كانت أذنت للولي بتزويجها
م إقرار الولي الْمُجبر؛ لأنَّ لـه م  الثا�: قدُِّ القـدرةَ عـلى إنشـاء مـا أقـرَّ بـه، فقُـدِّ

  .)٣(إقراره على إقرار المرأة
م إقرارُ المرأة على إقرار الولي بالنكاح إنْ كانت غَ� مُجبرةٍ؛ لأنَّ إقرار  الثالث: قدُِّ
الولي بالنكاح إقرارٌ على الغ� بدون بيِّنةٍ، فلم يلزمها، ك� لو أقرَّ عليها الـولي �ـال 

  .)٤(� يلزمها
الرابع: وجب تقديم إقرار المرأة بالنكاح لأحده� إنْ كانت غَ� مجبرةٍ؛ لتعلُّق ذلك 

م إقرارها   .)٥(الإقرار ببدنها وحقّها، فقُدِّ
استدلَّ أصحاب القول الثا� القائلون بتقديم السابق بالإقرار من المرأة أو الولي: 

  بالمعقول:
م إقرارُ السابق بالدعوى مِن المـرأة أو الـولي؛ لأنَّ إقـرار مَـن سـبق بالـدعوى  قدُِّ

ته لعـدم المعـارض، فـإذا حضرـ الثـا� وادَّعـى خلافـه  بالنكاح لأحدهم يحُكم بصحَّ
وإقراره بالنكاح لآخر، فإنَّه يرُيد بإقراره هذا رفـع إقـرار الأول بـلا بيِّنـةٍ ومـا حُكـم 

  .)٦(بثبوته لا يرتفع حكمه إلاَّ ببيِّنة
  نوقش:

ها، ولا بأنَّ المرأة إنْ ك انت غَ� مجبرةٍ وجب تقديم إقرارها؛ لتعلُّق ذلك ببدنها وحقِّ

                                                           
)، تحفة المحتـاج في شرح المنهـاج للهيتمـي ٦/٢٢٦انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ( )١(
)٧/٢٤١.(  
  ).٥/٢٩٠بن قدامة ( لشمس الدين على م� المقنع انظر: الشرح الكب� )٢(
  ).٣/٢٩٧)، شرح مختصر خليل للخرشي (٤/١٥١انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب ( )٣(
)، المبـدع شرح المقنـع لابـن ٥/٢٩٠بن قدامـة ( لشمس الدين على م� المقنع انظر: الشرح الكب� )٤(

  ).٨/٣٧٦مفلح (
 )، نهاية المحتـاج٤/٢٤٥انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معا� المنهاج للخطيب الشربيني ( )٥(

  ).٦/٢٢٧( إلى شرح المنهاج للرملي
مـي ت)، تحفة المحتاج إلى شرح المنهـاج للهي٦/٢٢٦انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ( )٦(
)٧/٢٤١.(  
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  .)١(عبرة لسبق الولي بالدعوى؛ لأنَّ إقراره عليها إقرارٌ على حقِّ غ�ه بلا بيِّنةٍ 
استدلَّ أصحاب القول الثالث القائلون بأنَّه لا يقُبل إقـرار المـرأة ولا إقـرار الـولي 

  بالنكاح: بالقياس، والمعقول:
: قياس إقرار الولي على المرأة بالنكاح على إقرار أجنبـي عليهـا؛ في أولاً: القياس

م  عدم تزويج المرأة بغ� رضاها، فلم �لك الإقرار عليها بالنكاح لـزوج، فلـذلك يقُـدَّ
  .)٢(إقرار المرأة بالنكاح لزوجٍ على إقرار الولي

؛ لأنَّ النكـاح يفتقـر إلى شروطٍ : لا يقُبل إقرار المرأة بالنكاح لرجـلثانيًا: المعقول
  .)٣(كث�ةٍ ولا يعُلم حصول هذه الشروط بإقرار المرأة فقط

: بأنَّ إقرار المرأة غ�ِ الْمُجـبرة بالنكـاح لرجـل جـائزٌ؛ لتعلُّـق ذلـك الإقـرار نوقش
  .)٤(ببدنها وحقّها، فهي راضيةٌ بهذا النكاح فوجب قبول إقرارها به

  :الترجيح
هاء وأدلَّتهم، وما ورد عليها من مناقشة؛ تب�َّ لي رجحان ما بعد عرض أقوال الفق

ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو تقديم إقرار المرأة على إقرار الـولي، إنْ أقـرت 
المرأة بزوج والولي بآخر و� تكن المرأة مُجـبرةً، وإنْ كانـت المـرأة قـد أذنـت للـولي 

م إقرار الولي على إقرارها، وهو ما ذهب إليـه جمهـور  بتزويجها أو كانت مجبرةً قدُِّ
الفقهاء ولقوِّة استدلالهم، وضعْفِ ما ذهب إليه مخالفوهم، ولأنَّ إقـرار الـولي عـلى 
المرأة بالنكاح لأحدهم إقرار يفتقـر لبيِّنـةٍ فـلا يلَزمهـا؛ ولأنَّ رضـا المـرأة معتـبرٌ في 

لا رغبـة لهـا بـه، لمخالفـة  النكاح لتعلُّق ذلك ببدنها وحقّها، فلا تجُبر على نكاح رجـلٍ 
  ذلك لمقاصد النكاح ومنافاته للألفة والمودّة المرجوّة في النكاح.

                                                           
لشـمس  عـلى مـ� المقنـع )، الشرـح الكبـ�٤/١٥١اجـب (انظر: التوضـيح شرح مختصرـ ابـن ح )١(

  ).٨/٣٧٦)، المبدع شرح المقنع لابن مفلح (٥/٢٩٠بن قدامة (  الدين
  ).٤/٧٠٦( لابن المنَُجَّيانظر: الممتع في شرح المقنع  )٢(
  ).٤/٧٠٦(المصدر السابق، انظر:  )٣(
)، نهاية المحتـاج ٤/٢٤٥انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معا� المنهاج للخطيب الشربيني ( )٤(

  ).٦/٢٢٧إلى شرح المنهاج للرملي (



 
 ٥٤٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 الخا�ة
الحمد � والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد بن عبـد الله صـلى الله 

  وبعد: عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذوي القدر والمقام...
  من خلال هذا البحث إلى نتائج وتوصيات أهمها ما يلي: فقد توصلت

  أولاً: أهم النتائج:

الشريعة الإسلامية شريعةٌ شاملةٌ لكلِّ أحكام النَّاس وتعاملاتهم، فلم تدع أمـرًا  -١
  إلا وجاءت فيه أحكامٌ شرعية ومن أهمها عقد النكاح.

بسـنة رسـول استحباب تقديم الخِطبة على النكاح، لـَِ� في ذلـك مِـن اقتـداء  -٢
  .صلى الله عليه وسلم الله

  مِن الأمور المستحبة تقديم خطة ابن مسعود على الخطبة والنكاح. -٣

أباحت الشريعة الإسلامية للرجل النظر للمرأة قبل النكاح، لما لـه مِـن أثـرٍ في  -٤
  والألفة بَ� الزوج�. المودة

جــاءت الشرــيعة بأحكــامٍ شرعيــةٍ وضــوابط للنكــاح، فجعلــت للتقــديم أركــان  -٥
منضبطة، وذلك حتى تنضبط علاقة التقديم بشكلٍ شرعيٍّ يؤدي إلى الألفـة وشروط 

  والمودة ب� المجتمع.

تكلَّم الفقهاء بشكلٍ موسعٍ عـن ولايـة النكـاح، ومِـن ذلـك إن كـان الأب غـ�  -٦
  موجود أو مفقود، وعن ولاية الأرحام والسلطان.

يـة النكـاح؛ مِن أحكام ولي النكاح تقديم العصبات على ذوي الأرحـام في ولا  -٧
  لرجاء اختيار الكفء للمرأة؛ وللاحتياط للنسب.

إذا حدث خلافٌ ب� المرأة والولي، فيترجح تقـديم إقـرار المـرأة عـلى إقـرار  -٨
الولي، إنْ أقرت المرأة بزوج والولي بآخر و� تكن المرأة مُجبرةً، وإنْ كانت المرأة قد 

م إقرار   الولي على إقرارها. أذنت للولي بتزويجها أو كانت مجبرةً قدُِّ
  ثانياً: أهم التوصيات: 

تكثيف جهود طلاب العلم لإعداد المزيد من البحوث المتعلقة بالأحكام الشرعية  -١
  في عقد النكاح؛ لأنَّ ذلك أقرب إلى انضباط المجتمع بالأحكام الشرعية المتعلقة به.
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ضـوان وضع دارسةٍ لولاية النكاح، تبرز الجانب العمـلي في زمـان الصـحابة ر  -٢
الله عليهم، حتى تبرز الناحية العملية للولاية، وتكون قـدوةً لـولاة النكـاح في زماننـا 

 المعاصر.
  

  والحمد � رب العالم� وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



 
 ٥٥٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  ثبت المصادر والمراجع
  أولاً: القرآن الكريم وعلومه:

الكـريم الــمُسمى تفسـ� أ� مسـعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب  .١
  بن مصطفى الع�دي، دار إحياء التراث العر� ب�وت. بن محمد لمحمد

بـن محمـد الفـاسي، تحقيـق:  البحر المديد في تفسـ� القـرآن المجيـد، لأحمـد .٢
  هـ.١٤١٩بن محمد القرشي، القاهرة،  أحمد

لة دكتـوراة بن محمد الواحـدي، تحقيـق: رسـا بن أحمد التفس� البسيط، لعلي .٣
  هـ.١٤٣٠بجامعة الملك سعود، ع�دة البحث العلمي، جامعة الملك سعود، ط: الأولى 

بــن أحمــد المحــلي، وجــلال الــدين  تفســ� الجلالــ�، لجــلال الــدين محمــد .٤
  بن أ� بكر السيوطي، دار الحديث، القاهرة، ط: الأولى. الرحمن  عبد

ن أ� بكـر القرطبـي، الجامع أحكام القرآن، لشمس الدين محمد بن أحمد بـ .٥
  هـ.١٤٢٣تحقيق: هشام سم� بخاري، دار عا� الكتب الرياض، 

الــرحمن  بــن عبــد القــاهر دلائــل الإعجــاز في علــم المعــا�، لأ� بكــر عبــد .٦
الفـارسي الجرجــا�، تحقيـق: محمــود محمـد شــاكر، مطبعـة المــد� بالقــاهرة، ط: 

  الثالثة.

بــن  الله � النســفي، لعبــدمــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل الـــمُسمى تفســ .٧
بن محمود النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بـ�وت، ط:  أحمد

  هـ.١٤١٩الأولى 
  ثانيًا: السنة النبوية وشروحها:

البر القرطبي، تحقيق: سا�  بن عبد بن محمد الله بن عبد الاستذكار، ليوسف .٨
  هـ.١٤٢١ط: الأولى  عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية ب�وت،

بـن عيـاض السـبتي، تحقيـق:  بـن مـوسى إك�ل المعلم بفوائد مسـلم، لعيـاض .٩
الدكتور يحيى إسـ�عيل، دار الوفـاء للطباعـة والنشرـ والتوزيـع، مصرـ، ط: الأولى 

  هـ.١٤١٩

أنــيس الســاري في تخــريج وتحقيــق أحاديــث التــي ذكرهــا الحــافظ ابــن حجــر  .١٠
بـن منصـور البصـارة،   بن منصور الكويتي، تحقيـق: نبيـل  العسقلا� في فتح الباري، لنبيل
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.ـ١٤٢٦مؤسسة الريان، ب�وت، ط: الأولى  - مؤسسة الس�حة   ه

بـن  ليبن محمد المغـر�، تحقيـق: عـ ، للحس�شرح بلوغ المرام البدر الت�م .١١
  الله الزبن، دار هجر، ط: الأولى.  عبد

البدر المن� في تخـريج الأحاديـث والأثـار الواقعـة في الشرـح الكبـ�، لابـن  .١٢
وآخـرون، دار  طبن أحمد الشافعي، تحقيـق: مصـطفى أبـو الغـي بن عمر الملقن علي

  هـ.١٤٢٥الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأولى 

بــن صــلاح الكحــلا�،  بــن إســ�عيل لمحمــد التنـوير شرح الجــامع الصــغ�، .١٣
  هـ.١٤٣٢تحقيق: محمد إس�عيل محمد، مكتبة دار السلام، الرياض، ط: الأولى 

بن  التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن سراج الدين أ� حفص عمر .١٤
عــلي المصرـيـ الشــافعي، تحقيــق: دار الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــتراث، ط: 

  هـ،١٤٢٩ريا، دار النوادر، الأولى، دمشق سو 

بن سورة الترمذي،  بن عيسى الجامع الصحيح الـمُسمى سنن الترمذي، لمحمد .١٥
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى البـا� الحلبـي، 

  هـ.١٣٩٥ط: الثانية 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور الرسول الـمُسمى صحيح البخـاري،  .١٦
بن إبراهيم البخاري، تحقيـق: محمـد زهـ� النـاصر، دار طـوق  إس�عيل بن لمحمد

  النجاة، ط: الأولى.

بن علي الأثيو�، دار المعـراج الدوليـة  ذخ�ة العقبى في شرح المجتبى، لمحمد .١٧
  للنشر، ط: الأولى.

بـن شرف النـووي، مؤسسـة الرسـالة  رياض الصالح�، لمحيي الـدين يحيـى .١٨
  .هـ١٤١٩ب�وت، ط: الثالثة 

بـن إسـحاق السجسـتا�، تحقيـق: محمـد  بن الأشعث سنن أ� داود، لسي�ن .١٩
  الحميد، المكتبة العصرية ب�وت.  محي الدين عبد

البـاقي،  بن يزيد القزويني، تحقيق محمـد فـؤاد عبـد سنن ابن ماجه، لمحمد .٢٠
  دار إحياء الكتب العربية.



 
 ٥٥٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

شـعيب بـن أحمـد الـدار قطنـي، تحقيـق:  بـن عمـر سنن الدار قطنـي، لعـلي .٢١
  هـ.١٤٢٤الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة ب�وت، ط: الأولى 

القـادر  بن علي البيهقي، تحقيق: محمد عبد بن الحس� السنن الكبرى، أحمد .٢٢
  هـ.١٤٢٤عطا، دار الكتب العربية ب�وت، ط: الثالثة 

المـنعم شـلبي،  بن شعيب النسا�، تحقيـق: حسـب عبـد السنن الكبرى، لأحمد .٢٣
  هـ.١٤٢١ة ب�وت، ط: الأولى مؤسسة الرسال

بـن محمـد  بـن محمـد الشافي في شرح مسند الشافعي، ابـن الأثـ� المبـارك .٢٤
بن إبراهيم، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط:  بن سلي�ن، ياسر الجزري، تحقيق: أحمد

  هـ.١٤٢٦الأولى 

بن علي ابن رسـلان الـرملي، تحقيـق:  بن حس� شرح سنن أ� داود، لأحمد .٢٥
من دار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح للبحـث العلمـي  عدد من الباحث�

  هـ.١٤٣٧وتحقيق التراث، ط: الأولى 

الملـك،  بـن عبـد بـن خلـف شرح صحيح البخاري، لابن بطال أبو الحسن علي .٢٦
بن إبراهيم، ط: الأولى، الرياض المملكـة العربيـة السـعودية،  تحقيق: أبو �يم ياسر

  هـ.١٤٢٣مكتبة الرشد، 

الطبـي عـلى مشـكاة المصـابيح الــمُسمى الكاشـف عـن حقـائق الســنن،  شرح .٢٧
الله الطبي، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة المكرمـة، ط: الأولى  بن عبد للحس�

  هـ.١٤١٧

بن نـاصر الـدين الألبـا�، مركـز نـور  صحيح وضعيف سنن أ� داود، لمحمد .٢٨
  الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.

بـن حجـر العسـقلا�، دار  بن عـلي شرح صحيح البخاري، لأحمدفتح الباري  .٢٩
  المعرفة ب�وت.

بـن صـالح العثيمـ�،  فتح ذي الجـلال والإكـرام بشرـح بلـوغ المـرام، لمحمـد .٣٠
تحقيــق، صــبحي رمضــان، أم إسراء بنــت عرفــة بيــومي، المكتبــة الإســلامية للنشرــ 

  هـ.١٤٢٧والتوزيع، ط: الأولى 
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بـن  بـن حنبـل الشـيبا�، لأحمـد لإمـام أحمـدالفتح الربا� لترتيـب مسـند ا .٣١
  الرحمن الساعا�، دار إحياء التراث العرب� ط: الثانية.  عبد

لاشـ�، دار الشرـوق،  فتح المنعم شرح صحيح مسلم، للدكتور مـوسى شـاه� .٣٢
  هـ.١٤٢٣ط: الأولى 

  كتاب السلسلة الصحيحة الكاملة، لمحمد ناصر الدين الألبا�. .٣٣

بن أ� بكـر الهيثمـي، تحقيـق:  فوائد، لنور الدين عليمجمع الزوائد ومنبع ال .٣٤
  هـ.١٤١٤حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي القاهرة، ط: الأولى 

بـن العـر�،  بـن أ� بكـر الله بن عبـد المسالك في شرح موطأ مالك، لمحمد .٣٥
بن الحس� السلي��، وعائشة بنت الحس� السـلي��، دار  قرأه وعلق عليه: محمد

  هـ.١٤٢٨الإسلامي، ط: الأولى الغرب 

بن محمد النيسـابوري،  الله بن عبد المستدرك على الصحيح�، للحاكم محمد .٣٦
  هـ.١٤١١القادر عطا، دار الكتب العلمية، ب�وت، ط: الأولى  تحقيق: مصطفى عبد

المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع مـن غـ� وجـود قطـع في سـندها ولا  .٣٧
بـن أحمـد  ـمُسمى صحيح ابـن حبـان، لمحمـد ابـن حبـانثبوت جرح في ناقليها وال

التميمي الدارمي، تحقيق: محمد علي سو�ز، خالص آي دمـ�، دار ابـن حـزم، ط: 
  هـ.١٤٣٣الأولى 

المسند الصـحيح المختصرـ بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول الله الــمُسمى  .٣٨
ــؤ  صــحيح مســلم، لمســلم اد بــن الحجــاج القشــ�ي النيســابوري، تحقيــق: محمــد ف

  الباقي، دار إحياء التراث العر� ب�وت.  عبد

بن ه�م الصنعا�، تحقيق: حبيـب الـرحمن الأعظمـي،  الرزاق المصنف، لعبد .٣٩
  هـ.١٤٠٣المجلس العلمي بالهند، ط: الثانية 

بـن حجـر  بـن محمـد بن عـلي المطالب العالية بزائد المسانيد الث�نية، لأحمد .٤٠
  هـ.١٤١٩ة لجامعة الملك سعود، ط: الأولى العسقلا�، تحقيق: رسالة علمية مقدم

ــو ســلي�ن حمــد .٤١ ــو داوود، لأب ــن محمــد معــا� الســنن شرح ســنن أب ــن  ب ب
بن الخطاب البيسـتي، ط: الأولى، المطبعـة العلميـة حلـب، المطبعـة العلميـة،  إبراهيم

  هـ،١٣٥١



 
 ٥٥٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ــد .٤٢ ــار، لأحم ــة الســنن والآث ــ� معرف ــن الحس ــق:  ب ــي، تحقي ــلي البيهق ــن ع ب
-قلعجي، جامعة الدراسـات الإسـلامية كراتشيـ، دار قتيبـة دمشـق المعطي أم� عبد

  هـ.١٤١٢ب�وت، دار الوعي حلب، دار الوفاء القاهرة، ط: الأولى 

بـن محمـد الشـوكا�، تحقيـق: عصـام الـدين  بـن عـلي نيل الأوطار، لمحمـد .٤٣
  هـ.١٤١٣السبابطي، دار الحديث، مصر، ط: الأولى 

  ثالثاً: كتب المذاهب الفقهية:
  كتب المذهب الحنفي:ـ 

بن محمـود البلـدحي،  الله الاختيار لتعليل المختار، لمجد الدين أ� الفضل عبد .٤٤
  هـ.١٣٥٦القاهرة مصر، مطبعة الحلبي، 

بن الحسن الشيبا�، تحقيق: أبو الوفاء الأفغـا�، إدارة القـرآن  الأصل، لمحمد .٤٥
  والعلوم الإنسانية، كراتشي.

بن محمد  بن إبراهيم لابن نجيم زين الدين البحر الرائق شرح كنز الدقائق، .٤٦
  المصري، ط: الثانية، دار الكتاب الإسلامي.

بن مسعود الكاسـا�،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أ� بكر .٤٧
  هـ.١٤٠٦دار الكتب العلمية، ط: الثانية 

لكتـب بن موسى الغيتا� العينـي، دار ا بن أحمد البناية شرح الهداية، لمحمود .٤٨
  هـ.١٤٢٠العلمية لبنان، ط: 

بـن أحمـد القـدوري، تحقيـق: مركـز الدراسـات  بـن محمـد التجريد، لأحمـد .٤٩
  هـ.١٤٢٧الفقهية والاقتصادية، دار السلام، القاهرة، ط: الثانية 

بـن عـلي البـارعي  تبي� الحقـائق شرح كنـز الـدقائق، لفخـر الـدين عـث�ن .٥٠
  هـ.١٣١٣ة، ط: الأولى الزيلعي، المطبعة الكبرى الأم�ية بالقاهر 

بن محمد الحـدادي  بن علي الجوهرة الن�ة على مختصر القدوري، لأ� بكر .٥١
  هـ.١٣٢٢الحنفي، ط: الأولى، المطبعة الخ�ية، 

بن فرقد الشيبا�، تحقيـق: مهـدي  بن الحسن الحجة على أهل المدينة، لمحمد .٥٢
  هـ.١٤٠٣حسن الكيلا�، عا� الكتب، ب�وت، ط: الثالثة 
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بـن عـلي  المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، لعلاء الدين محمـدالدر  .٥٣
المنعم خليل إبراهيم، ط: الأولى، دار الكتب العلميـة،  الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد

  هـ.١٤٢٣

بـن عابـدين الحنفـي، دار  بـن عمـر رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أم� .٥٤
  هـ.١٤١٢الفكر ب�وت، ط: الثانية 

بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، تحقيق: د.  ختصر الطحاوي، لأحمدشرح م .٥٥
اـج، ط:  عصمت الله عنايـة الله محمـد وآخـرون، دار البشـائر الإسـلامية، ودار السر

  هـ.١٤٣٠الأولى 

بـن  بـن إسـحاق الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أ� حنيفة، لعمر .٥٦
  هـ.١٤٠٦لأولى أحمد الغزنوي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط: ا

  بن منصور الأوزجندي. فتاوى قاضيخان، لفخر الدين الفرغا� حسن .٥٧

بـن حـ�دة الغنيمـي الحنفــي،  بـن طالـب الغنـي اللبـاب شرح الكتـاب، لعبـد .٥٨
  الحميد، ب�وت لبنان، المكتبة العلمية.  تحقيق: محمد محيي الدين عبد

  هـ.١٤١٤بن أحمد السرخسي، دار المعرفة ب�وت،  المبسوط، لمحمد .٥٩

  الرحمن النفزوي الق�وا�، دار الفكر. بن عبد الله  م� الرسالة، لعبد .٦٠

بـن  المحيط البرها� في الفقه النع��، لأ� المعالي برهـان الـدين محمـود .٦١
الكـريم سـامي الجنـدي، ط: الأولى،  بن مازة البخاري الحنفي، تحقيـق: عبـد أحمد

  هـ. ١٤٢٤ب�وت لبنان، دار الكتب العلمية، 

ــد مجمــع .٦٢ ــدي عب ــدماد أفن ــرحمن الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر، ل ــن  ال ب
  بن سلي�ن، دار إحياء التراث العر�. محمد

بــن  بــن محمــد مختصرــ القــدوري في الفقــه الحنفــي، لأ� الحســن أحمــد .٦٣
القدوري، تحقيق: كامل محمد محمد عويضة، ط: الأولى، ب�وت لبنـان، دار الكتـب 

  هـ.١٤١٨العربية، 

ــيل .٦٤ ــاهج التحص ــلي من ــن ع ــل، لأ� الحس ــائف التأوي ــائج لط ــعيد  ونت ــن س ب
  هـ.١٤٢٨الرجراجي، ط: الأولى، دار ابن حزم، 
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ــي  .٦٥ ــدين العين ــدر ال ــد ب ــوك، لأ� محم ــة المل ــلوك في شرح تحف ــة الس منح
الرزاق الكبيسيـ،  بن موسى الغيتا� الحنفي، تحقيق: د. أحمد عبد بن أحمد محمود

  هـ.١٤٢٨ن الإسلامية، ط: الأولى، قطر، وزارة الأوقاف والشؤ 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم سراج الـدين عمـر ابـن إبـراهيم،  .٦٦
  هـ.١٤٢٢تحقيق: أحمد عزو عناية، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، 

الجليـل الفرغـا�  بـن عبـد بن أ� بكر الهداية في شرح بداية المبتدئ، لعلي .٦٧
  ء التراث العر�، ب�وت لبنان.المرغيا�، تحقيق: طلال يوسف، دار إحيا

  كتب المذهب المال�:

بن رشـد،  بن أحمد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأ� الوليد القرطبي محمد .٦٨
  م.٢٠٠٤القاهرة، دار الحديث 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والتعليـل لمسـائل المسـتخرجة، لأ� الوليـد  .٦٩
. محمـد حجـي وآخـرون، دار الغـرب بن رشد القرطبـي، تحقيـق: د بن أحمد محمد

  هـ.١٤٠٨الإسلامي، ط: الثانية 

بن أ� القاسم الغرنـاطي، دار  بن يوسف التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد .٧٠
  هـ.١٤١٦الكتب العلمية، ط: الأولى 

بــن محمـد الربعــي اللخمـي، تحقيــق: د. أحمــد  التبصرةـ، لأبــو الحسـن عــلي .٧١
  هـ.١٤٣٢وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية، الكريم نجيب، ط: الأولى، قطر،   عبد

بـن  تحب� المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل، لتاج الدين بهرام .٧٢
  ه.١٤٣٤العزيز الدم�ي، مركز نيجبويه، ط: الأولى  بن عبد الله  عبد

بـن نصرـ الثعلبـي البغـدادي،  بن علي الوهاب التلق� في الفقه المال�، لعبد .٧٣
  هـ.١٤٢٥خبزة التطوا�، دار الكتب العلمية، ط: الأولى تحقيق: محمد بو 

بن موسى الجندي،  بن إسحاق التوضيح في شرح مختصر ابن حاجب، لخليل .٧٤
الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الـتراث،  بن عبد تحقيق: د. أحمد

  هـ.١٤٢٩ط: الأولى 

لمـال�، تحقيـق: جامع الأمهات، لأ� عمرو ج�ل الدين ابن حاجب الكردي ا .٧٥
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  الرحمن الأخضر الخض�ي، ط: الثانية، الي�مة للطباعة والنشر والتوزيع.  أبو عبد

بـن عرفـة الدسـوقي  بـن أحمـد حاشية الدسوقي على الشرح الكبـ�، لمحمـد .٧٦
  المال�، دار الفكر.

بـن أحمـد  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربا�، لأبو الحسن عـلي .٧٧
  حقيق: يوسف محمد البقاعي، دار الفكر ب�وت.الصعيدي العدوي، ت

الــرحمن  بـن عبـد بـن أدريـس الـذخ�ة، لأ� العبـاس شـهاب الـدين أحمـد .٧٨
  القرافي المال�، ط: الأولى، ب�وت، دار الغرب الإسلامي.

بـن إبـراهيم  العزيـز روضة المسـتب� شرح كتـاب التلقـ�، لأ� محمـد عبـد .٧٩
اللطيـف زكـاغ، ط: الأولى، دار ابـن حـزم،  القرشي التميمي التونسيـ، تحقيـق: عبـد

  ه.١٤٣١

العزيـز  بـن عبـد الشامل في فقه الإمام مالك، لأ� البقاء تاج الـدين بهـرام .٨٠
المال�، ط: الأولى، مركز نجيبوية للمخطوطات وخدمة الـتراث،  دم�ي الدمياطيال

  هـ.١٤٢٤

مـد بـن مح بـن أحمـد الله محمـد شفاء الغليل في حل مقفل خليل، لأ� عبد .٨١
الكريم نجيـب، ط: الأولى، القـاهرة مصرـ،  بن عبد المكناسي، تحقيق: الدكتور أحمد

  هـ.١٤٢٩مركز نجيبوية للمخطوطات وخدمة التراث، 

ضوء الشموع شرح المجموع، لمحمـد الأمـ� المـال�، تحقيـق: محمـد محمـود  .٨٢
  ه.١٤٢٦بن تاشف�، مكتبة الامام مالك موريتانيا، ط: الأولى  المسومي، دار يوسف

بـن نصرـ الثعلبـي البغـدادي  بن علي الوهاب عيون المسائل، لأ� محمد عبد .٨٣
المال�، تحقيق: علي محمد إبراهيم بورويبه، ط: الأولى، ب�وت لبنان، دار ابن حزم 

  هـ.١٤٣٠للطباعة والنشر والتوزيع، 

عقـد الجـواهر الثمينــة في مـذهب عـا� المدينــة، لأ� محمـد جـلال الــدين  .٨٤
بـن محمـد لحمـر، ط: الأولى،  نجم السعدي المـال�، تحقيـق: د. حميـد بن الله عبد

  ب�وت لبنان، دار الغرب الإسلامي.

بـن  الفواكه الدوا� عـلى رسـالة أ� زيـد القـ�وا�، لشـهاب الـدين أحمـد .٨٥
  بن مهنا النفراوي، دار الفكر.  بن سا� غانم
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بـن  الله بـن عبـد الكافي في فقه أهـل المدينـة، لأ� عمـر القرطبـي يوسـف .٨٦
البر النمري، تحقيـق: محمـد أحيـد الموريتـا�، ط: الثانيـة، الريـاض  بن عبد محمد

  هـ.١٤٠٠المملكة العربية السعودية، مكتبة الرياض الحديثة، 

الـرحمن  بن أ� زيد عبد الله م� الرسالة في الفقه المال�، لأ� محمد عبد .٨٧
  ه.١٤٢٠النفزي الق�وا�، دار الفكر 

بـن عـامر الأصـبحي المـد�، ط: الأولى،  بـن مالـك بـن أنـس لـكالمدونة، لما .٨٨
  الرياض المملكة العربية السعودية، دار الكتب العلمية.

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غ�هـا مـن الأمهـات، لأ� محمـد  .٨٩
الرحمن الق�وا� المال�، ط: الأولى، ب�وت، دار الغـرب  بن أ� زيد عبد الله عبد

  م.١٩٩٩مي، الإسلا 

بـن  الله محمـد مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبو عبد .٩٠
  هـ.١٤١٢محمد الطرابلسي الرعيني المال�، ط: الثالثة، دار الفكر، 

  كتب المذهب الشافعي:

بـن زكريـا السـني�،  بن محمد أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا .٩١
  دار الكتاب الإسلامي.

بـن محمـد شـطا  � على حل ألفاظ فتح المع�، لأ� بكر عث�نإعانة الطالب .٩٢
  هـ.١٤١٨الدمياطي الشافعي، ط: الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

بن عث�ن الشافعي القرشي،  بن العباس بن ادريس الله محمد الأم، لأ� عبد .٩٣
  م.١٩٩٠-١٤١٠ب�وت لبنان، دار المعرفة، 

بن إس�عيل الرويا�، تحقيق: طـارق  الواحد المحاسن عبدبحر المذهب، لأ�  .٩٤
  م.٢٠٠٩فتحي السيد، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، 

بـن  بـن أ� الخـ� البيان في مذهب الإمام الشـافعي، لأ� الحسـ� يحيـى .٩٥
سا� العمـرا� الشـافعي، تحقيـق: قاسـم محمـد النـوري، ط: الأولى، جـدة المملكـه 

  هـ.١٤٢١ر المنهاج، العربية السعودية، دا

بـن  بن الحسـ� الرحيم بن عبد تحرير الفتاوى، لولي الدين أبو زرعة أحمد .٩٦
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الـرحمن فهمـي، ط: الأولى، جـدة، دار  الرحمن الكردي الشافعي، تحقيق: عبـد عبد
  هـ.١٤٣٢المنهاج للنشر والتوزيع، 

ق: بـن عـلي الشـافعي، تحقيـ أدلة المنهاج، لابن الملقـن عمـر إلىتحفة المنهاج  .٩٧
  هـ.١٤٠٦بن سعاف اللحيا�، دار حراء مكة المكرمة، ط: الألى  الله  عبد

بـن الفـراء  بـن محمـد بن مسعود التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للحس� .٩٨
الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط:  البغوي، تحقيق: عادل أحمد عبد

  هـ.١٤١٨الأولى 

محمد البصري الماوردي، تحقيق: الشـيخ  بن الحاوي الكب�، لأ� الحسن علي .٩٩
الموجـود، دار الكتـب العلميـة  بـن عبـد بـن أحمـد علي محمد معوض، والشيخ عادل

  هـ.١٤١٩بب�وت، ط: الأولى 

بـن  بـن محمـد الكـريم الشرح الكب� الـمُسمى العزيز شرح الـوجيز، لعبـد .١٠٠
الموجود، دار  الكريم الرافعي، تحقيق: على محمد معوض، عادل أحمد فؤاد عبد عبد

  هـ.١٤١٧الكتب العلمية ب�وت، ط: الأولى 

بـن محمـد المحـلي  بن أحمـد شرح المحلي على المنهاج، لجلال الدين محمد .١٠١
  الشافعي.

الـرحمن تقــي الــدين  بـن عبــد شرح مشـكل الوســيط، لأ� عمـرو عــث�ن .١٠٢
  .١٤٣٢ المنعم خليفة، دار كنوز أشبيليا، ط: الأولى،  المعروف بابن الصلاح، تحقيق: عبد

بـن أ�  غاية البيان شرح زيد ابـن رسـلان، لشـمس الـدين الـرملي محمـد .١٠٣
  بن حمزة، دار المعرفة ب�وت. بن أحمد  العباس

الله شـمس الـدين  فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، لأ� عبـد .١٠٤
بن الغزي، ط: الأولى، ب�وت لبنان، دار ابن حزم للطباعة والنشرـ  بن قاسم محمد

  هـ.١٤٢٥ع، والتوزي

بــن  فــتح المعــ� بشرــح قــرة العــ� �هــ�ت الــدين، لــزين الــدين أحمــد .١٠٥
  بن حزم. العزيز المليباري الهندي، ط: الأولى، دار  عبد

بـن  كفاية النبيه في شرح التنبيه، لأ� العباس نجم الدين ابن رفعـة أحمـد .١٠٦
 بـن عـلي الأنصـاري، تحقيـق: مجـدي محمـد سرور باسـلوم، ط: الأولى، دار محمد

  م.٢٠٠٩الكتب العلمية، 
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بـن شرف النـووي،  المجموع شرح المهذب، لأ� زكريا محيـي الـدين يحيـى .١٠٧
  دار الفكر.

بـن  المسائل الفقهية من كتاب الروايت� والوجه�، للقاضي أ� يعلى محمد .١٠٨
بـن محمـد اللاحـم، ط: الأولى،  الكـريم بن محمـد الفـراء، تحقيـق: د. عبـد حس�

  هـ.١٤٠٥الرياض، مكتبة المعارف، 

بـن شرف  منهاج الطالب� وعمدة المفتـ� في الفقـه، لمحيـي الـدين يحيـى .١٠٩
  هـ.١٤٢٥النووي، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر ط: الأولى 

بـن يوسـف الشـ�ازي،  بن عـلي المهذب في فقه الإمام الشافعي، لإبراهيم .١١٠
  دار الكتب العلمية.

بـن عيسىـ الـدم�ي،  سىبـن مـو  النجم الوهـاج في شرح المنهـاج، لمحمـد .١١١
  هـ.١٤٢٥تحقيق: لجنة علمية، دار المنهاج جدة، ط: الأولى 

بن حمزة الرملي، دار الفكر  بن أحمد نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد .١١٢
  هـ.١٤٠٤ب�وت، ط: الأخ�ة 

بن محمد الطوسي الغـزالي، تحقيـق:  الوسيط في المذهب، أ� حامد محمد .١١٣
مد محمد تامر، ط: الأولى، القـاهرة مصرـ، دار السـلام، مح -أحمد محمود إبراهيم

  هـ.١٤١٧
  كتب المذهب الحنبلي:

بن أحمـد الشرـيف البغـدادي، تحقيـق: د.  الإرشاد إلى سبيل الرشاد، لمحمد .١١٤
  المحسن التر�، مؤسسة الرسالة. بن عبد الله  عبد

بـن  بن حنبل، لأ� النجا شرف الـدين مـوسى الإقناع في فقه الإمام أحمد .١١٥
اللطيـف محمـد مـوسى السـب�،  بن موسى الحجاوي المقـدسي، تحقيـق: عبـد أحمد

  ب�وت لبنان، دار المعرفة.

الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف، لعـلاء الـدين أبـو الحسـن عـلي  .١١٦
  المرداوي الصالحي، ط: الثانية، دار إحياء التراث العر�.

التعليقة الكبـ�ة في مسـائل الخـلاف عـلى مـذهب الإمـام أحمـد، للقـاضي  .١١٧
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بن محمد الفراء، تحقيق: لجنة بإشراف نـور الـدين طالـب، دار  محمد ابن الحس�
  هـ.١٤٣١النوادر، ط: الأولى 

الجامع لعلوم الإمام أحمد، لخالـد الـرابط، وسـيد عـزة عيـد وآخـرون، دار  .١١٨
  هـ.١٤٣٠لفيوم، ط: الأولى الفلاح للبحث العلمي والتوزيع، ا

 محمد بن قاسـمبن  الرحمن حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد .١١٩
  هـ.١٣٩٧، ط: الأولى الحنبلي النجدي العاصمي

بن أ� بكر الكرمـي، تحقيـق:  بن يوسف دليل الطالب لنيل المطالب، لمرعب .١٢٠
  هـ.١٤٢٥ولى نظر محمد الفاريا�، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط: الأ 

بــن صــلاح الــدين  بــن يــونس الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، لمنصــور .١٢١
  البهو�، دار المؤيد مؤسسة الرسالة.

بـن حنبـل  الروض الندي شرح كـافئ المبتـدي في فقـه إمـام السـنة أحمـد .١٢٢
  بن أحمد البعلي، المؤسسة السعيدية، الرياض. الله بن عبد الشيبا�، لأحمد

الله  بـن عبـد تصر الخرقـي، لشـمس الـدين محمـدشرح الزركشي على مخ .١٢٣
  هـ.١٤١٣الزركشي، دار العبيكان، ط: الأولى 

بـن  بـن محمـد الـرحمن الشرح الكب� على م� المقنع، لشمس الدين عبـد .١٢٤
  قدامة المقدسي، دار الكتاب العر� للنشر والتوزيع.

بــن أحمــد  بــن إبــراهيم الــرحمن العــدة شرح العمــدة، لبهــاء الــدين عبــد .١٢٥
  هـ.١٤٢٤دسي، دار الحديث القاهرة، المق

بن قدامة الج�عيلي  بن محمد بن أحمد الله عمدة الفقه، لموفق الدين عبد .١٢٦
  هـ.١٤٢٥المقدسي، تحقيق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، 

بن مفرج  بن محمد بن مفلح الفروع وتصحيح الفروع، لشمس الدين محمد .١٢٧
المحسـن الـتر�، ط: الأولى،  بـن عبـد الله المقدسي الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبـد

  هـ.١٤٢٤مؤسسة الرسالة، 

بـن أحمـد  الله الكافي في فقه الإمام أحمد، لأ� محمد موفق الدين عبـد .١٢٨
ابن قدامة الج�عيلي الدمشقي، ط: الأولى، الرياض المملكة العربية السـعودية، دار 

  هـ.١٤١٤الكتب العلمية، 
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بن صلاح الدين البهـو�،  بن يونس نصورم� الإقناع، لم نكشاف القناع ع .١٢٩
  دار الكتب العلمية.

بن محمد ابن مفلـح،  المبدع شرح المقنع، لأ� إسحاق برهان الدين ابراهيم .١٣٠
  هـ.١٤١٨ط: الأولى، ب�وت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

ــحاق .١٣١ ــد واس ــام أحم ــائل الإم ــحاق مس ــوب إس ــه، لأ� يعق ــن راهوي ــن  ب ب
ط: الأولى، المدينـة المنــورة، عــ�دة البحــث العلمــي  بــن إبــراهيم المــروزي، منصـور

  هـ.١٤٢٥بالجامعة الإسلامية، 

بن خلـف الكرمـا�،  بن إس�عيل مسائل حرب الكرما�، لأ� محمد حرب .١٣٢
  هـ.١٤٢٢بن حامد حابس، ط: الأولى، جامعة أم القرى،  بن أحمد تحقيق: فايز

بـن عبـده  عدبـن سـ مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى، لمصـطفى .١٣٣
  هـ.١٤١٥السيوطي، المطتب الإسلامي، ط: الثانية: 

بـن قدامـة  بـن أحمـد الله المغني شرح مختصر الخرقي، لموفق الدين عبـد .١٣٤
  المقدسي، مكتبة القاهرة.

بـن منجـى  بـن أسـعد الممتع في شرح المقنـع، لـزين الـدين الـدين عـث�ن .١٣٥
يش، ط: الثالثة، مكة المكرمة، بن ده الله بن عبد الملك التنوخي الحنبلي، تحقيق: عبد

  هـ.١٤٢٤مكتبة الأسدي، 

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع تنقيح وزيادات، لابن النجار تقي الـدين  .١٣٦
المحسـن الـتر�، ط:  بـن عبـد الله بن أحمد الفتوحي الحنبلي، تحقيـق: عبـد محمد

  هـ.١٤١٩الأولى، مؤسسة الرسالة، 

بـن صـلاح  بـن يـونس أحمد، لمنصورالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام  .١٣٧
بـن محمـد المطلـق، ط: الأولى، المملكـة  الله الدين البهو� الحنبلي، تحقيق: د. عبـد

  هـ.١٤٢٧العربية السعودية، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 

المنور في راجح المحرر، لتقي الدين المقرئ الأدمي الحنبلي، تحقيق: د. وليـد  .١٣٨
الأولى، ب�وت لبنـان، دار البشـائر الإسـلامية للطباعـة والنشرـ  الله المنيس، ط: عبد

  هـ.١٤٢٤والتوزيع، 
   



الأحكام المتعلقة بتقـديم الأحـق في عقـد           
 العامالفقه  ٥٦٣ دراسة فقهية مقارنة النكاح

  كتب المذهب الظاهري:

بن حـزم الأندلسيـ، دار  بن سعيد بن أحمد المحلى بالآثار، لأ� محمد علي .١٣٩
  الفكر ب�وت.

  ـ كتب الفقه العام: 

العلميـة، ط: التعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحساس المجددي، دار الكتب  .١٤٠
  هـ.١٤٢٤الأولى 

الرحمن التميمي، مكتبـة  بن عبد الله توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للعبد .١٤١
  هـ.١٤٢٣الأسدي مكة المكرمة، ط: الخامسة 

بـن زكريـا القزوينـي الـرازي، تحقيـق: د.  بـن فـارس حلية الفقهاء، لأحمـد .١٤٢
  هـ.١٤٠٣وت، ط: الأولى المحسن التر�، الشركة المتحدة للتوزيع ب�  بن عبد الله  عبد

  الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت. .١٤٣

بن محمد ابـن بطـال الركبـي، تحقيـق: د.  بن أحمد النظم المستعذب، لمحمد .١٤٤
  م.١٩٨٨مصطفى أبو حفيظ، المكتبة التجارية �كة المكرمة، 

  رابعًا: كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية:

الكـافي السـب�، دار  بـن عبـد بهاج في شرح المنهاج، لتقـي الـدين عـليالا  .١٤٥
  هـ.١٤١٦الكتب العلمية ب�وت، ط: الأولى 

بـن  بـن عـلي تهذيب الفروق والقواعد السـنية في الأسرار الفقهيـة، لمحمـد .١٤٦
  حس� الم� المال�.

بـن تـاج  الـرؤوف التوقيف على مه�ت التعاريف، لزين الدين محمد عبـد .١٤٧
  هـ.١٤١٠عارف� الحدادي، عا� الكتب القاهرة، ط: الأولى الدين ال

بـن أحمـد   بـن محمـد  غاية الوصول في شرح لب الأصول، لـزين الـدين زكريـا .١٤٨
  السني�، دار الكتب العر� الكبرى مصر.

القاموس المب� في اصطلاح الأصوليون، لعث�ن محمود حامد، دار الزاحم  .١٤٩
  هـ.١٤٢٤الرياض، ط: الأولى 
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  خامسًا: كتب التاريخ والتراجم والطبقات:

البر  بن عبد بن محمد الله بن عبد الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف .١٥٠
  هـ.١٤١٢بن محمد البجاوي، دار الجيل ب�وت، ط: الأولى  القرطبي، تحقيق: علي

الكـريم  بـن عبـد بن محمد بن محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعلي .١٥١
الموجـود، دار الكتـب العلميـة،  علي محمد معوض، عادل أحمد عبدالجزري، تحقيق: 

  هـ.١٤١٥ط: الأولى 

بن محمد ابن حجر  بن علي الإصابة في �ييز الصحابة، لأ� الفضل أحمد .١٥٢
  هـ.١٤١٢العسقلا�، دار الجيل ب�وت، ط: الأولى 

بن فـارس الـزركلي، ط:  بن علي بن محمد بن محمود الأعلام، لخ� الدين .١٥٣
  م.٢٠٠٢ة عشر، دار العلم للملاي�، الخامس

بن هبة الله العقيلي، تحقيـق: د.  بن أحمد بغية الطلب في تاريخ حلب، لعمر .١٥٤
  سهيل زكار، دار الفكر.

بــن  بهجـة المحافــل وأجمــل الوســائل بـالتعريف بــرواة الشــ�ئل، لإبــراهيم .١٥٥
ن، ط: بن حسن اللقا�، مركز النع�ن للبحوث والدراسـات الإسـلامية الـيم إبراهيم
  هـ.١٤٣٢الأولى، 

بن هبة الله، تحقيـق:  بن الحسن تاريخ دمشق، لابن عساكر أبو القاسم علي .١٥٦
  هـ.١٤١٥بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  عمرو

ــ�ء الأنــدلس، لعبــد .١٥٧ ــة  بــن محمــد الله تــاريخ عل بــن يوســف الأزدي، مكتب
  هـ.١٤٠٨الخانجي، القاهرة، ط: الثانية، 

بـن محمـد البخـاري، دائـرة المعـارف  بـن إسـ�عيل تاريخ الكب�، لمحمـدال .١٥٨
  العث�نية، حيدر آباد.

بـن يوسـف  الـرحمن بـن عبـد تهذيب الك�ل في أسـ�ء الرجـال، ليوسـف .١٥٩
  هـ.١٤٠٠القضاعي، مؤسسة الرسالة ب�وت، ط: الأولى 

بـن قاسـم  الثقات ممن � يقع في الكتب السـتة، لأ� الفـداء زيـن الـدين .١٦٠
بـن محمـد آل نعـ�ن، مركـز الـنع�ن للبحـوث، ط: الاولى  ج�لي، تحقيق: شاديال

  هـ.١٤٣٢
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بن إدريس الرازي، مجلـس دائـرة  بن محمد الرحمن الجرح والتعديل، لعبد .١٦١
  هـ.١٢٧١المعارف العث�نية، الهند، دار إحياء التراث العر�، ب�وت، ط: الأولى 

بن محمد  بن علي هب، إبراهيمالديباج المذهب في معرفة أعيان عل�ء المذ .١٦٢
  اليعمري، تحقيق: د. محمد الأحمدي، دار التراث للطبع والنشر القاهرة.

بــن رجــب  بــن أحمــد الــرحمن ذيــل طبقــات الحنابلــة، لــزين الــدين عبــد .١٦٣
بـن سـلي�ن العثيمـ�، مكتبـة العبيكــان  الــرحمن البغـدادي الحنـبلي، تحقيـق: عبـد

  هـ.١٤٢٥الرياض، ط: الأولى 

بـن الحسـ� البخـاري، تحقيـق:  بـن محمـد البخاري، لأحمـد رجال صحيح .١٦٤
  هـ.١٤٠٧الله الليثي، دار المعرفة، ب�وت، ط: الأولى،   عبد

بـن عـث�ن الـذهبي،  بـن أحمـد س� أعلام النبلاء، لشـمس الـدين محمـد .١٦٥
  هـ.١٤٠٥مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة 

يـ، تحقيـق:  بن عمل طبقات الشافعي�، لإس�عيل .١٦٦ د: أحمـد بن كث� البصر
  هـ.١٤١٣عمر هاشم، د: محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، 

بن إبراهيم الشـ�ازي، تحقيـق: إحسـان  طبقات الفقهاء، لأ� إسحاق علي .١٦٧
  هـ.١٤٠٠عباس، دار الرائد العر�، ب�وت لبنان، ط: الأولى 

مكتبة ابن غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبو الخ� الجزري،  .١٦٨
  هـ.١٣٥١تيمية، ط: الأولى 

بـن أحمـد، تحقيـق: إحسـان  بن شـاكر فوات الوفيات، لصلاح الدين محمد .١٦٩
  عباس، دار صادر ب�وت، ط: الأولى.

بــن أحمــد  مغـا� الأخيــار في شرح أسـامي رجــال معـا� الآثــار، لمحمـود .١٧٠
  هـ.١٤٢٧لى الغيتا� العيني، تحقيق: محمد حسن، دار الكتب العلمية ب�وت، ط: الأو

بـن أحمـد الفقيـه، دار الكتـاب  نيل الابتهـاج بتطريـز الـديباج، أحمـد بابـا .١٧١
  م.٢٠٠٠طرابلس ليبيا، ط: الثانية 

الله الصـفدي، تحقيـق: أحمـد  بـن عبـد بـن ابيـك الوافي بالوفيات، لخليـل .١٧٢
  هـ.١٤٢٠الأرنؤوط، وتر� مصطفى، دار إحياء التراث، ب�وت، 
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بن إبـراهيم الـبرم�،  بن محمد لزمان، لأحمدوفيات الأعيان وانباء أبناء ا .١٧٣
  تحقيق: إحسان عباس، دار صادر ب�وت.

  سادسًا: كتب اللغة:

الكـريم  بن مسلم الصحاري، تحقيق: د. عبد الإبانة في اللغة العربية، لسلمة .١٧٤
  .١٤٢٠خليفة وآخرون، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، ط: الأولى 

بن أحمد الزمخشري، تحقيق:  بن عمرو محمود أساس البلاغة، لأ� القاسم .١٧٥
  هـ.١٤١٩محمد باسل، دار الكتب العلمية ب�وت لبنان، ط: الأولى 

الرزاق الحسـيني، فصـل السـ� مـع  بن عبد بن محمد تاج العروس، لمحمد .١٧٦
  الع�، دار الهداية.

بـن مـوسى اليحصـبي،  ترتيب المـدارك وتقريـب المسـالك، للقـاضي عيـاض .١٧٧
  ية، مطبعة فضالة، المغرب، ط: الأولى.تحقيق: لجنة علم

)، ٢١٥الحديث النبوي من الوجه البلاغيـة، لكـ�ل عـز الـدين السـيد، ص: ( .١٧٨
  هـ.١٤٠٤دار اقرأ، ط: الأولى 

بـن حـ�د الفـارا�، تحقيـق:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإس�عيل .١٧٩
  هـ.١٤٠٧الغفور عطار، دار العلم للملاي�، ب�وت، ط: الرابعة  أحمد عبد

بـن �ـيم الفراهيـدي  بن أحمد ابن عمرو الرحمن الخليل الع�، لأ� عبد .١٨٠
  البصري، تحقيق: د. مهدي المخزومي، دار مكتبة الهلال.

ور ظـبن علي أبو الفضل ج�ل الدين ابـن من بن مكرم لسان العرب، لمحمد .١٨١
  هـ.١٤١٤الأنصاري، دار صادر ب�وت، ط: الثالثة 

  بن عباس أبو القاسم الطالقا�.  بن عباد  لالمحيط في اللغة، لإس�عي .١٨٢

معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيني، دار النفـائس  .١٨٣
  .١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية 

  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. .١٨٤

الــرازي، تحقيــق: بــن زكريــا القزوينــي  بــن فــارس مقــاييس اللغــة، لأحمــد .١٨٥
  هـ.١٣٩٩السلام محمد هارون، دار الفكر   عبد
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ʻĀlam al-Kutub, al-Riyāḍ, 1423h. 
5. Madārik al-tanzīl wa-ḥaqāʼiq al-taʼwīl almusmá tafsīr al-Nasafī, 

li-ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd al-Nasafī, taḥqīq : Yūsuf ʻAlī 
Budaywī, Dār al-Kalim al-Ṭayyib, Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1419H. 
6. al-Tafsīr al-basīṭ, li-ʻAlī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Wāḥidī, 

taḥqīq : Risālat duktūrāh bi-Jāmiʻat al-Malik Saʻūd, ʻImādat al-Baḥth 
al-ʻIlmī, Jāmiʻat al-Malik Saʻūd, Ṭ : al-ūlá 1430h. 
7. Tafsīr al-Jalālayn, li-Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-

maḥallī, wa-Jalāl al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, Dār 
al-ḥadīth, al-Qāhirah, Ṭ : al-ūlá. 
2 : kutub al-Sunnah al-Nabawīyah wa-shurūḥuhā 
A. kutub al-Sunnah 
8. Alāstdhkār, li-Yūsuf ibn ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-

Barr al-Qurṭubī, taḥqīq : Sālim ʻAṭā, Muḥammad ʻAlī Muʻawwaḍ, 
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1421h. 
9. Anīs al-sārī fī takhrīj wa-taḥqīq aḥādīth allatī dhikruhā al-Ḥāfiẓ 

Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī fī Fatḥ al-Bārī, li-Nabīl ibn Manṣūr al-
Kuwaytī, taḥqīq : Nabīl ibn Manṣūr al-Baṣārah, Muʼassasat alsmāḥt-
Muʼassasat al-Rayyān, Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1426h. 
10. al-Badr al-munīr fī takhrīj al-aḥādīth wa-al-āthār al-wāqiʻah fī al-

sharḥ al-kabīr, li-Ibn al-Mulaqqin ʻAlī ibn ʻUmar ibn Aḥmad al-
Shāfiʻī, taḥqīq : Muṣṭafá Abū alghyḍ wa-ākharūn, Dār al-Hijrah lil-
Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Riyāḍ, Ṭ : al-ūlá 1425h 
11. al-Badr al-tamām, lil-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Maghribī, taḥqīq 
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: ʻAlī ibn ʻAbd Allāh al-Zabin, Dār Hajar, Ṭ : al-ūlá. 
12. Dhakhīrat al-ʻuqbá fī sharḥ al-Mujtabá, li-Muḥammad ibn ʻAlī al-

Athyūbī, Dār al-Miʻrāj al-Dawlīyah lil-Nashr, Ṭ : al-ūlá 
13. Fatḥ al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar 

al-ʻAsqalānī, Dār al-Maʻrifah Bayrūt. 
14. Fatḥ Dhī al-Jalāl wa-al-ikrām bi-sharḥ Bulūgh al-marām, li-

Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʻUthaymīn, taḥqīq, Ṣubḥī Ramaḍān, Umm 
Isrāʼ bint ʻArafah Bayyūmī, al-Maktabah al-Islāmīyah lil-Nashr wa-
al-Tawzīʻ, Ṭ : al-ūlá 1427h. 
15. Fatḥ al-Munʻim sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, lil-Duktūr Mūsá Shāhī 

Lāshīn, Dār al-Shurūq, Ṭ : al-ūlá 1423h. 
16. al-Fatḥ al-rabbānī li-tartīb Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal 

al-Shaybānī, li-Aḥmad ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Sāʻātī, Dār Iḥyāʼ al-
Turāth alʻrbyn Ṭ : al-thāniyah 
17. Ikmāl al-Muʻallim bi-fawāʼid Muslim, lʻyāḍ ibn Mūsá ibn ʻIyāḍ 

al-Sabtī, taḥqīq : al-Duktūr Yaḥyá Ismāʻīl, Dār al-Wafāʼ lil-Ṭibāʻah 
wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Miṣr, Ṭ : al-ūlá 1419H. 
18. al-Jāmiʻ al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min umūr al-Rasūl 

almusmá Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Muḥammad ibn Ismāʻīl ibn Ibrāhīm al-
Bukhārī, taḥqīq : Muḥammad Zuhayr al-Nāṣir, Dār Ṭawq al-najāh, Ṭ : 
al-ūlá. 
19. al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ almusmá Sunan al-Tirmidhī, li-Muḥammad ibn 

ʻĪsá ibn Sūrat al-Tirmidhī, taḥqīq : Aḥmad Muḥammad Shākir wa-
ākharūn, Sharikat Maktabat wa-Maṭbaʻat Muṣṭafá al-Bābī al-Ḥalabī, 
Ṭ : al-thāniyah 1395h. 
20. Kitāb al-Silsilah al-ṣaḥīḥah al-kāmilah, li-Muḥammad Nāṣir al-

Dīn al-Albānī 
21. Maʻālim al-sunan sharḥ Sunan Abū Dāwūd, li-Abū Sulaymān 

Ḥamad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-khiṭāb albysty, Ṭ : al-ūlá, 
al-Maṭbaʻah al-ʻIlmīyah Ḥalab, al-Maṭbaʻah al-ʻIlmīyah, 1351h. 
22. Majmaʻ al-zawāʼid wa-manbaʻ al-Fawāʼid, li-Nūr al-Dīn ʻAlī ibn 

Abī Bakr al-Haythamī, taḥqīq : Ḥusām al-Dīn al-Qudsī, Maktabat al-
Qudsī al-Qāhirah, Ṭ : al-ūlá 1414h. 
23. Maʻrifat al-sunan wa-al-āthār, li-Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ʻAlī 

al-Bayhaqī, taḥqīq : ʻAbd al-Muʻṭī Amīn Qalʻajī, Jāmiʻat al-Dirāsāt 
al-Islāmīyah Karātshī, Dār Qutaybah dmshq-byrwt, Dār al-Waʻy 
Ḥalab, Dār al-Wafāʼ al-Qāhirah, Ṭ : al-ūlá 1412h. 
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24. al-Masālik fī sharḥ Muwaṭṭaʼ Mālik, li-Muḥammad ibn ʻAbd 
Allāh ibn Abī Bakr ibn al-ʻArabī, qaraʼahu wa-ʻallaqa ʻalayhi : 
Muḥammad ibn al-Ḥusayn al-Sulaymānī, wa-ʻĀʼishah bint al-Ḥusayn 
al-Sulaymānī, Dār al-Gharb al-Islāmī, Ṭ : al-ūlá 1428h 
25. al-Maṭālib al-ʻĀlīyah bzāʼd al-masānīd al-thamāniyah, li-Aḥmad 

ibn ʻAlī ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, taḥqīq : Risālat 
ʻilmīyah muqaddimah li-Jāmiʻat al-Malik Saʻūd, Ṭ : al-ūlá 1419H. 
26. al-Muṣannaf, li-ʻAbd al-Razzāq ibn Hammām al-Ṣanʻānī, taḥqīq : 

Ḥabīb al-Raḥmān al-Aʻẓamī, al-Majlis al-ʻIlmī bi-al-Hind, Ṭ : al-
thāniyah 1403h. 
27. al-Musnad al-ṣaḥīḥ ʻalá al-taqāsīm wa-al-anwāʻ min ghayr wujūd 

qiṭaʻ fī sndhā wa-lā thubūt Jurḥ fī nāqlyhā wālmusmá Ṣaḥīḥ Ibn 
Ḥibbān, li-Muḥammad Ibn Ḥibbān ibn Aḥmad al-Tamīmī al-Dārimī, 
taḥqīq : Muḥammad ʻAlī swnmz, Khāliṣ āy Dumayr, Dār Ibn Ḥazm, 
Ṭ : al-ūlá 1433h. 
28. al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi-naql al-ʻAdl ʻan al-ʻAdl ilá 

Rasūl Allāh almusmá Ṣaḥīḥ Muslim, li-Muslim ibn al-Ḥajjāj al-
Qushayrī al-Nīsābūrī, taḥqīq : Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, Dār 
Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī Bayrūt 
29. al-Mustadrak ʻalá al-ṣaḥīḥayn, lil-Ḥākim Muḥammad ibn ʻAbd 

Allāh ibn Muḥammad al-Nīsābūrī, taḥqīq : Muṣṭafá ʻAbd al-Qādir 
ʻAṭā, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1411h. 
30. Nayl al-awṭār, li-Muḥammad ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-

Shawkānī, taḥqīq : ʻIṣām al-Dīn alsbābṭy, Dār al-ḥadīth, Miṣr, Ṭ : al-
ūlá 1413h 
31. Riyāḍ al-ṣāliḥīn, li-Muḥyī al-Dīn Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī, 

Muʼassasat al-Risālah Bayrūt, Ṭ : al-thālithah 1419h. 
32. Ṣaḥīḥ wa-ḍaʻīf Sunan Abī Dāwūd, li-Muḥammad ibn Nāṣir al-

Dīn al-Albānī, Markaz Nūr al-Islām li-Abḥāth al-Qurʼān wa-al-
sunnah bālʼskndryh 
33. al-Shāfī fī sharḥ Musnad al-Shāfiʻī, Ibn al-Athīr al-Mubārak ibn 

Muḥammad ibn Muḥammad al-Jazarī, taḥqīq : Aḥmad ibn Sulaymān, 
Yāsir ibn Ibrāhīm, Maktabat al-Rushd, al-Riyāḍ, Ṭ : al-ūlá 1426h. 
34. Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn 

Khalaf ibn ʻAbd al-Malik, taḥqīq : Abū Tamīm Yāsir ibn Ibrāhīm, Ṭ : 
al-ūlá, al-Riyāḍ al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Maktabat al-
Rushd, 1423h. 
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35. Sharḥ Sunan Abī Dāwūd, li-Aḥmad ibn Ḥusayn ibn ʻAlī Ibn 
Raslān al-Ramlī, taḥqīq : ʻadad min al-bāḥithīn min Dār al-Falāḥ bi-
ishrāf Khālid al-Rabāṭ, Dār al-Falāḥ lil-Baḥth al-ʻIlmī wa-taḥqīq al-
Turāth, Ṭ : al-ūlá 1437h 
36. Sharḥ al-ṭibbī ʻalá Mishkāt al-Maṣābīḥ almusmá al-Kāshif ʻan 

ḥaqāʼiq al-sunan, lil-Ḥusayn ibn ʻAbd Allāh al-ṭibbī, Maktabat Nizār 
Muṣṭafá al-Bāz, Makkah al-Mukarramah, Ṭ : al-ūlá 1417h. 
37. Sunan Abī Dāwūd, lsymān ibn al-Ashʻath ibn Isḥāq al-Sijistānī, 

taḥqīq : Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʻAbd al-Ḥamīd, al-Maktabah al-
ʻAṣrīyah Bayrūt. 
38. Sunan al-Dār qṭny, li-ʻAlī ibn ʻUmar ibn Aḥmad al-Dār qṭny, 

taḥqīq : Shuʻayb al-Arnaʼūṭ wa-ākharūn, Muʼassasat al-Risālah 
Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1424h. 
39. Sunan Ibn Mājah, li-Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, taḥqīq 

Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī, Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah. 
40. al-Sunan al-Kubrá, Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ʻAlī al-Bayhaqī, 

taḥqīq : Muḥammad ʻAbd al-Qādir ʻAṭā, Dār al-Kutub al-ʻArabīyah 
Bayrūt, Ṭ : al-thālithah 1424h. 
41. al-Sunan al-Kubrá, li-Aḥmad ibn Shuʻayb al-nisāʼī, taḥqīq : 

Ḥasab ʻAbd al-Munʻim Shalabī, Muʼassasat al-Risālah Bayrūt, Ṭ : al-
ūlá 1421h. 
42. al-Tanwīr sharḥ al-Jāmiʻ al-Ṣaghīr, li-Muḥammad ibn Ismāʻīl ibn 

Ṣalāḥ al-Kuḥlānī, taḥqīq : Muḥammad Ismāʻīl Muḥammad, Maktabat 
Dār al-Salām, al-Riyāḍ, Ṭ : al-ūlá 1432h. 
43. al-Tawḍīḥ li-sharḥ al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ, li-Ibn al-Mulaqqin Sirāj al-

Dīn Abī Ḥafṣ ʻUmar ibn ʻAlī al-Miṣrī al-Shāfiʻī, taḥqīq : Dār al-Falāḥ 
lil-Baḥth al-ʻIlmī wa-taḥqīq al-Turāth, Ṭ : al-ūlá, Dimashq Sūriyā, 
Dār al-Nawādir, 1429H. 
3: kutub al-madhāhib al-fiqhīyah: 
A. kutub al-madhhab al-Ḥanafī: 
44. al-Aṣl, li-Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī, taḥqīq : Abū al-

Wafāʼ al-Afghānī, Idārat al-Qurʼān wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah, 
Karātshī 
45. Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī tartīb al-sharāʼiʻ, li-ʻAlāʼ al-Dīn Abī Bakr ibn 

Masʻūd al-Kāsānī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ : al-thāniyah 1406h. 
46. al-Baḥr al-rāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq, li-Ibn Nujaym Zayn al-

Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Miṣrī, Ṭ : al-thāniyah, Dār al-
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Kitāb al-Islāmī. 
47. al-Bnāyh sharḥ al-Hidāyah, li-Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsá 

alghytāby al-ʻAynī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah Lubnān, Ṭ : 1420h. 
48. al-Durr al-Mukhtār sharḥ Tanwīr al-abṣār wa-jāmiʻ al-biḥār, li-

ʻAlāʼ al-Dīn Muḥammad ibn ʻAlī alḥṣkfy al-Ḥanafī, taḥqīq : ʻAbd al-
Munʻim Khalīl Ibrāhīm, Ṭ : al-ūlá, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1423h. 
49. Fatāwá qāḍykhān, li-Fakhr al-Dīn al-Farghānī Ḥasan ibn Manṣūr 

alʼwzjndy. 
50. al-Ghurrah al-munīfah fī taḥqīq baʻḍ masāʼil al-Imām Abī 

Ḥanīfah, li-ʻUmar ibn Isḥāq ibn Aḥmad al-Ghaznawī, Muʼassasat al-
Kutub al-Thaqāfīyah, Ṭ : al-ūlá 1406h 
51. al-Hidāyah fī sharḥ bidāyat al-mubtadiʼ, li-ʻAlī ibn Abī Bakr ibn 

ʻAbd al-Jalīl al-Farghānī almrghyāny, taḥqīq : Ṭalāl Yūsuf, Dār Iḥyāʼ 
al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt Lubnān. 
52. al-Ḥujjah ʻalá ahl al-Madīnah, li-Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn 

frqd al-Shaybānī, taḥqīq : Mahdī Ḥasan al-Kīlānī, ʻĀlam al-Kutub, 
Bayrūt, Ṭ : al-thālithah 1403h. 
53. al-Ikhtiyār li-taʻlīl al-Mukhtār, li-Majd al-Dīn Abī al-Faḍl ʻAbd 

Allāh ibn Maḥmūd albldḥy, al-Qāhirah Miṣr, Maṭbaʻat al-Ḥalabī, 
1356. 
54. al-Jawharah al-nayyirah ʻalá Mukhtaṣar al-Qudūrī, li-Abī Bakr 

ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-Ḥaddādī al-Ḥanafī, Ṭ : al-ūlá, al-Maṭbaʻah 
al-Khayrīyah, 1322. 
55. al-Lubāb sharḥ al-Kitāb, li-ʻAbd al-Ghanī ibn Ṭālib ibn Ḥamādah 

al-Ghunaymī al-Ḥanafī, taḥqīq : Muḥammad Muḥyī al-Dīn ʻAbd al-
Ḥamīd, Bayrūt Lubnān, al-Maktabah al-ʻIlmīyah 
56. al-Mabsūṭ, li-Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, Dār al-

Maʻrifah Bayrūt, 1414h. 
57. Majmaʻ al-anhur fī sharḥ Multaqá al-abḥur, ldmād Afandī ʻAbd 

al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Sulaymān, Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-
ʻArabī. 
58. Manāhij al-taḥṣīl wa-natāʼij Laṭāʼif al-taʼwīl, li-Abī al-Ḥasan ʻAlī 

ibn Saʻīd al-Rajrājī, Ṭ : al-ūlá, Dār Ibn Ḥazm, 1428. 
59. Matn al-Risālah, li-ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Raḥmān alnfzwy al-

Qayrawānī, Dār al-Fikr. 
60. Minḥat al-sulūk fī sharḥ Tuḥfat al-mulūk, li-Abī Muḥammad 

Badr al-Dīn al-ʻAynī Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsá alghytāby al-
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Ḥanafī, taḥqīq : D. Aḥmad ʻAbd al-Razzāq al-Kubaysī, Ṭ : al-ūlá, 
Qaṭar, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 1428h. 
61. al-Muḥīṭ al-burhānī fī al-fiqh al-Nuʻmānī, li-Abī al-Maʻālī 

Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, 
taḥqīq : ʻAbd al-Karīm Sāmī al-Jundī, Ṭ : al-ūlá, Bayrūt Lubnān, Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1424. 
62. Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-fiqh al-Ḥanafī, li-Abī al-Ḥasan Aḥmad 

ibn Muḥammad ibn al-Qudūrī, taḥqīq : Kāmil Muḥammad 
Muḥammad ʻUwayḍah, Ṭ : al-ūlá, Bayrūt Lubnān, Dār al-Kutub al-
ʻArabīyah, 1418. 
63. al-Nahr al-fāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq, li-Ibn Nujaym Sirāj al-

Dīn ʻUmar Ibn Ibrāhīm, taḥqīq : Aḥmad ʻIzzū ʻInāyat, Ṭ : al-ūlá, Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1422h. 
64. Radd al-muḥtār ʻalá al-Durr al-Mukhtār, li-Muḥammad Amīn ibn 

ʻUmar ibn ʻĀbidīn al-Ḥanafī, Dār al-Fikr Bayrūt, Ṭ : al-thāniyah 
1412h. 
65. Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, li-Aḥmad ibn ʻAlī Abū Bakr al-Rāzī 

al-Jaṣṣāṣ, taḥqīq : D. ʻIṣmat Allāh ʻInāyat Allāh Muḥammad wa-
ākharūn, Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah, wa-Dār al-Sarrāj, Ṭ : al-ūlá 
1430h. 
66. Tabyīn al-ḥaqāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq, li-Fakhr al-Dīn 

ʻUthmān ibn ʻAlī albārʻy al-Zaylaʻī, al-Maṭbaʻah al-Kubrá al-
Amīrīyah bi-al-Qāhirah, Ṭ : al-ūlá 1313h. 
67. al-Tajrīd, li-Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Qudūrī, taḥqīq 

: Markaz al-Dirāsāt al-fiqhīyah wa-al-iqtiṣādīyah, Dār al-Salām, al-
Qāhirah, Ṭ : al-thāniyah 1427h. 
B. kutub al-madhhab al-Mālikī  
68. ̒ Aqd al-Jawāhir al-thamīnah fī madhhab ʻĀlam al-Madīnah, li-

Abī Muḥammad Jalāl al-Dīn ʻAbd Allāh ibn Najm al-Saʻdī al-Mālikī, 
taḥqīq : D. Ḥamīd ibn Muḥammad Laḥmar, Ṭ : al-ūlá, Bayrūt Lubnān, 
Dār al-Gharb al-Islāmī. 
69. al-Bayān wa-al-taḥṣīl wa-al-sharḥ wa-al-tawjīh wa-al-taʻlīl li-

masāʼil al-mustakhrajah, li-Abī al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn 
Rushd al-Qurṭubī, taḥqīq : D. Muḥammad Ḥajjī wa-ākharūn, Dār al-
Gharb al-Islāmī, Ṭ : al-thāniyah 1408h. 
70. Bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid, li-Abī al-Walīd al-

Qurṭubī Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd, al-Qāhirah, Dār al-ḥadīth 
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2004m. 
71. Ḍawʼ al-shumūʻ sharḥ al-Majmūʻ, li-Muḥammad al-Amīr al-

Mālikī, taḥqīq : Muḥammad Maḥmūd al-Musūmī, Dār Yūsuf ibn 
Tāshfīn, Maktabat al-Imām Mālik Mūrītāniyā, Ṭ : al-ūlá 1426h. 
72. al-Dhakhīrah, li-Abī al-ʻAbbās Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs 

ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Qarāfī al-Mālikī, Ṭ : al-ūlá, Bayrūt, Dār al-
Gharb al-Islāmī. 
73. al-Fawākih al-dawānī ʻalá Risālat Abī Zayd al-Qayrawānī, li-

Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Ghānim ibn Sālim ibn Muhannā al-
Nafrāwī, Dār al-Fikr. 
74. Ḥāshiyat al-ʻAdawī ʻalá sharḥ Kifāyat al-ṭālib al-rabbānī, li-Abū 

al-Ḥasan ʻAlī ibn Aḥmad al-Ṣaʻīdī al-ʻAdawī, taḥqīq : Yūsuf 
Muḥammad al-Biqāʻī, Dār al-Fikr Bayrūt. 
75. Ḥāshiyat al-Dasūqī ʻalá al-sharḥ al-kabīr, li-Muḥammad ibn 

Aḥmad ibn ʻArafah al-Dasūqī al-Mālikī, Dār al-Fikr. 
76. Jāmiʻ al-ummahāt, li-Abī ʻAmr Jamāl al-Dīn Ibn Ḥājib al-Kurdī 

al-Mālikī, taḥqīq : Abū ʻAbd al-Raḥmān al-Akhḍar al-Khuḍayrī, Ṭ : 
al-thāniyah, al-Yamāmah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ. 
77. al-Kāfī fī fiqh ahl al-Madīnah, li-Abī ʻUmar al-Qurṭubī Yūsuf ibn 

ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Barr al-Nimrī, taḥqīq : 
Muḥammad aḥyd al-Mūrītānī, Ṭ : al-thāniyah, al-Riyāḍ al-Mamlakah 
al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Maktabat al-Riyāḍ al-ḥadīthah, 1400h 
78. Matn al-Risālah fī al-fiqh al-Mālikī, li-Abī Muḥammad ʻAbd 

Allāh ibn Abī Zayd ʻAbd al-Raḥmān, al-Nafzī al-Qayrawānī, Dār al-
Fikr 1420h. 
79. Mawāhib al-Jalīl fī sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, li-Shams al-Dīn Abū 

ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭarābulusī al-Ruʻaynī al-
Mālikī,, Ṭ : al-thālithah, Dār al-Fikr, 1412h. 
80. al-Mudawwanah, li-Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ʻĀmir al-

Aṣbaḥī al-madanī, Ṭ : al-ūlá, al-Riyāḍ al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-
Saʻūdīyah, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 
81. al-Nawādir wa-al-ziyādāt ʻalá mā fī al-Mudawwanah min 

ghayrihā min al-ummahāt, li-Abī Muḥammad ʻAbd Allāh ibn Abī 
Zayd ʻAbd al-Raḥmān al-Qayrawānī al-Mālikī, Ṭ : al-ūlá, Bayrūt, Dār 
al-Gharb al-Islāmī, 1999M. 
82. Rawḍat almstbyn sharḥ Kitāb al-talqīn, li-Abī Muḥammad ʻAbd al-

ʻAzīz ibn Ibrāhīm al-Qurashī al-Tamīmī al-Tūnisī, taḥqīq : ʻAbd al-Laṭīf 
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zkāgh, Ṭ : al-ūlá, Dār Ibn Ḥazm, 1431h. 
83. al-Shāmil fī fiqh al-Imām Mālik, li-Abī al-Baqāʼ Tāj al-Dīn 

Bahrām ibn ʻAbd al-ʻAzīz altmyāṭy al-Mālikī, Ṭ : al-ūlá, Markaz 
Najībawayah lil-Makhṭūṭāt wa-Khidmat al-Turāth, 1424h. 
84. Shifāʼ al-ghalīl fī ḥall mqfl Khalīl, li-Abī ʻAbd Allāh Muḥammad 

ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Miknāsī, taḥqīq : al-Duktūr Aḥmad ibn 
ʻAbd al-Karīm Najīb, Ṭ : al-ūlá, al-Qāhirah Miṣr, Markaz 
Najībawayah lil-Makhṭūṭāt wa-Khidmat al-Turāth, 1429H. 
85. al-Tabṣirah, li-Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad al-Rabʻī al-

Lakhmī, taḥqīq : D. Aḥmad ʻAbd al-Karīm Najīb, Ṭ : al-ūlá, Qaṭar, 
Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 1432h. 
86. Taḥbīr al-Mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-Wasaṭ ʻalá Mukhtaṣar 

Khalīl, li-Tāj al-Dīn Bahrām ibn ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-ʻAzīz al-
Damīrī, Markaz nyjbwyh, Ṭ : al-ūlá 1434h. 
87. al-Tāj wa-al-iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl, li-Muḥammad ibn Yūsuf 

ibn Abī al-Qāsim al-Gharnāṭī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ : al-ūlá 
1416h. 
88. al-Talqīn fī al-fiqh al-Mālikī, li-ʻAbd al-Wahhāb ibn ʻAlī ibn 

Naṣr al-Thaʻlabī al-Baghdādī, taḥqīq : Muḥammad Bū Khabzah al-
Tiṭwānī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ : al-ūlá 1425h. 
89. al-Tawḍīḥ fī sharḥ Mukhtaṣar Ibn Ḥājib, li-Khalīl ibn Isḥāq ibn 

Mūsá al-Jundī, taḥqīq : D. Aḥmad ibn ʻAbd al-Karīm Najīb, Markaz 
Najībawayh lil-Makhṭūṭāt wa-Khidmat al-Turāth, Ṭ : al-ūlá 1429H. 
90. ̒ Uyūn al-masāʼil, li-Abī Muḥammad ʻAbd al-Wahhāb ibn ʻAlī 

ibn Naṣr al-Thaʻlabī al-Baghdādī al-Mālikī, taḥqīq : ʻAlī Muḥammad 
Ibrāhīm bwrwybh, Ṭ : al-ūlá, Bayrūt Lubnān, Dār Ibn Ḥazm lil-
Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1430h. 
C. kutub al-madhhab al-Shāfiʻī: 
91. Asná al-maṭālib fī sharḥ Rawḍ al-ṭālib, li-Zakarīyā ibn 

Muḥammad ibn Zakarīyā al-Sunaykī, Dār al-Kitāb al-Islāmī. 
92. Baḥr al-madhhab, li-Abī al-Maḥāsin ʻAbd al-Wāḥid ibn Ismāʻīl 

alrwyāny, taḥqīq : Ṭāriq Fatḥī al-Sayyid, Ṭ : al-ūlá, Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 2009M. 
93. al-Bayān fī madhhab al-Imām al-Shāfiʻī, li-Abī al-Ḥusayn Yaḥyá 

ibn Abī al-Khayr ibn Sālim al-ʻUmrānī al-Shāfiʻī, taḥqīq : Qāsim 
Muḥammad al-Nūrī, Ṭ : al-ūlá, Jiddah al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-
Saʻūdīyah, Dār al-Minhāj, 1421h. 
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94. Fatḥ al-Muʻīn bi-sharḥ Qurrat al-ʻAyn bi-muhimmāt al-Dīn, li-
Zayn al-Dīn Aḥmad ibn ʻAbd al-ʻAzīz al-Malībārī al-Hindī, Ṭ : al-
ūlá, Dār ibn Ḥazm. 
95. Fatḥ al-qarīb al-mujīb fī sharḥ alfāẓ al-Taqrīb, li-Abī ʻAbd Allāh 

Shams al-Dīn Muḥammad ibn Qāsim ibn al-Ghazzī, Ṭ : al-ūlá, Bayrūt 
Lubnān, Dār Ibn Ḥazm lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1425h 
96. Ghāyat al-Bayān sharḥ Zayd Ibn Raslān, li-Shams al-Dīn al-

Ramlī Muḥammad ibn Abī al-ʻAbbās ibn Aḥmad ibn Ḥamzah, Dār al-
Maʻrifah Bayrūt. 
97. al-Ḥāwī al-kabīr, li-Abī al-Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad al-Baṣrī 

al-Māwardī, taḥqīq : al-Shaykh ʻAlī Muḥammad Muʻawwaḍ, wa-al-
Shaykh ʻĀdil ibn Aḥmad ibn ʻAbd al-Mawjūd, Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah bi-Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1419. 
98. Kifāyat al-Nabīh fī sharḥ al-Tanbīh, li-Abī al-ʻAbbās Najm al-

Dīn Ibn Rifʻat Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʻAlī al-Anṣārī, taḥqīq : 
Majdī Muḥammad Surūr Bāslūm, Ṭ : al-ūlá, Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 2009M. 
99. I̒ āʻnat al-ṭālibīn ʻalá ḥall alfāẓ Fatḥ al-Muʻīn, li-Abī Bakr ʻUthmān 

ibn Muḥammad Shaṭā al-Dimyāṭī al-Shāfiʻī, Ṭ : al-ūlá, Dār al-Fikr lil-
Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1418h. 
100. al-Majmūʻ sharḥ al-Muhadhdhab, li-Abī Zakarīyā Muḥyī al-

Dīn Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī, Dār al-Fikr. 
101. al-Masāʼil al-fiqhīyah min Kitāb al-Riwāyatayn wa-al-

wajhayn, lil-Qāḍī Abī Yaʻlá Muḥammad ibn Ḥusayn ibn Muḥammad 
al-Farrāʼ, taḥqīq : D. ʻAbd al-Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥim, Ṭ : al-
ūlá, al-Riyāḍ, Maktabat al-Maʻārif, 1405h. 
102. Minhāj al-ṭālibīn wa-ʻumdat al-muftīn fī al-fiqh, li-Muḥyī al-

Dīn Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī, taḥqīq : ʻAwaḍ Qāsim Aḥmad 
ʻAwaḍ, Dār al-Fikr Ṭ : al-ūlá 1425h. 
103. al-Muhadhdhab fī fiqh al-Imām al-Shāfiʻī, li-Ibrāhīm ibn ʻAlī 

ibn Yūsuf al-Shīrāzī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 
104. al-Najm al-wahhāj fī sharḥ al-Minhāj, li-Muḥammad ibn 

Mūsá ibn ʻĪsá al-Damīrī, taḥqīq : Lajnat ʻilmīyah, Dār al-Minhāj 
Jiddah, Ṭ : al-ūlá 1425h. 
105. Nihāyat al-muḥtāj ilá sharḥ al-Minhāj, li-Muḥammad ibn 

Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, Dār al-Fikr Bayrūt, Ṭ : al-akhīrah 
1404. 
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106. al-Sharḥ al-kabīr almusmá al-ʻAzīz sharḥ al-Wajīz, li-ʻAbd 
al-Karīm ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Karīm al-Rāfiʻī, taḥqīq : ʻalá 
Muḥammad Muʻawwaḍ, ʻĀdil Aḥmad Fuʼād ʻAbd al-Mawjūd, Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1417h. 
107. Sharḥ al-maḥallī ʻalá al-Minhāj, li-Jalāl al-Dīn Muḥammad 

ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-maḥallī al-Shāfiʻī. 
108. Sharḥ mushkil al-Wasīṭ, li-Abī ʻAmr ʻUthmān ibn ʻAbd al-

Raḥmān Taqī al-Dīn al-maʻrūf bi-Ibn al-Ṣalāḥ, taḥqīq : ʻAbd al-Munʻim 
Khalīfah, Dār Kunūz Ishbīliyā, Ṭ : al-ūlá, 1432h. 
109. al-Tahdhīb fī fiqh al-Imām al-Shāfiʻī, lil-Ḥusayn ibn Masʻūd 

ibn Muḥammad ibn al-Farrāʼ al-Baghawī, taḥqīq : ʻĀdil Aḥmad ʻAbd 
al-Mawjūd, ʻAlī Muḥammad Muʻawwaḍ, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ 
: al-ūlá 1418h. 
110. Taḥrīr al-Fatāwá, li-Walī al-Dīn Abū Zurʻah Aḥmad ibn ʻAbd 

al-Raḥīm ibn al-Ḥusayn ibn ʻAbd al-Raḥmān al-Kurdī al-Shāfiʻī, 
taḥqīq : ʻAbd al-Raḥmān Fahmī, Ṭ : al-ūlá, Jiddah, Dār al-Minhāj lil-
Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1432h. 
111. Tuḥfat al-Minhāj ʻalá adillat al-Minhāj, li-Ibn al-Mulaqqin ʻUmar 

ibn ʻAlī al-Shāfiʻī, taḥqīq : ʻAbd Allāh ibn Saʻāf al-Laḥyānī, Dār Ḥirāʼ 
Makkah al-Mukarramah, Ṭ : al-ūlá 1406h. 
112. al-Umm, li-Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-

ʻAbbās ibn ʻUthmān al-Shāfiʻī al-Qurashī, Bayrūt Lubnān, Dār al-
Maʻrifah, 1410-1990m. 
113. al-Wasīṭ fī al-madhhab, Abī Ḥāmid Muḥammad ibn 

Muḥammad al-Ṭūsī al-Ghazālī, taḥqīq : Aḥmad Maḥmūd ibrāhym-
Muḥammad Muḥammad Tāmir, Ṭ : al-ūlá, al-Qāhirah Miṣr, Dār al-
Salām, 117h. 
D. kutub al-madhhab al-Ḥanbalī: 
114. Dalīl al-ṭālib li-nayl al-maṭālib, lmrʻb ibn Yūsuf ibn Abī Bakr 

al-Karmī, taḥqīq : naẓar Muḥammad al-Fāryābī, Dār Ṭaybah lil-Nashr 
wa-al-Tawzīʻ, al-Riyāḍ, Ṭ : al-ūlá 1425h. 
115. al-Furūʻ wa-taṣḥīḥ al-furūʻ, li-Shams al-Dīn Muḥammad ibn 

Mufliḥ ibn Muḥammad ibn Mufarrij al-Maqdisī al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, 
taḥqīq : ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Ṭ : al-ūlá, 
Muʼassasat al-Risālah, 1424h. 
116. Ḥāshiyat al-Rawḍ al-murbiʻ sharḥ Zād al-mustaqniʻ, li-ʻAbd 

al-Raḥmān ibn Aḥmad al-ʻĀṣimī, Ṭ : al-ūlá 1397h. 
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117. al-Inṣāf fī maʻrifat al-rājiḥ min al-khilāf, li-ʻAlāʼ al-Dīn Abū 
al-Ḥasan ʻAlī Mardāwī al-Ṣāliḥī, Ṭ : al-thāniyah, Dār Iḥyāʼ al-Turāth 
al-ʻArabī. 
118. al-Iqnāʻ fī fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, li-Abī al-Najā 

Sharaf al-Dīn Mūsá ibn Aḥmad ibn Mūsá al-Ḥijjāwī al-Maqdisī, 
taḥqīq : ʻAbd al-Laṭīf Muḥammad Mūsá al-Subkī, Bayrūt Lubnān, 
Dār al-Maʻrifah. 
119. al-Irshād ilá sabīl al-Rashād, li-Muḥammad ibn Aḥmad al-

Sharīf al-Baghdādī, taḥqīq : D. ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-
Turkī, Muʼassasat al-Risālah. 
120. al-Jāmiʻ li-ʻUlūm al-Imām Aḥmad, li-Khālid alrābṭ, wa-

Sayyid ʻAzzah ʻĪd wa-ākharūn, Dār al-Falāḥ lil-Baḥth al-ʻIlmī wa-al-
Tawzīʻ, al-Fayyūm, Ṭ : al-ūlá 1430h. 
121. al-Kāfī fī fiqh al-Imām Aḥmad, li-Abī Muḥammad Muwaffaq 

al-Dīn ʻAbd Allāh ibn Aḥmad Ibn Qudāmah al-Jammāʻīlī al-
Dimashqī, Ṭ : al-ūlá, al-Riyāḍ al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-
Saʻūdīyah, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1414h. 
122. Kashshāf al-qināʻ ʻalá matn al-Iqnāʻ, lmnṣwr ibn Yūnus ibn 

Ṣalāḥ al-Dīn al-Buhūtī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 
123. Masāʼil Ḥarb al-Kirmānī, li-Abī Muḥammad Ḥarb ibn Ismāʻīl 

ibn Khalaf al-Kirmānī, taḥqīq : Fāyiz ibn Aḥmad ibn Ḥāmid Ḥābis, Ṭ 
: al-ūlá, Jāmiʻat Umm al-Qurá, 1422h. 
124. Masāʼil al-Imām Aḥmad wa-Isḥāq ibn Rāhwayh, li-Abī 

Yaʻqūb Isḥāq ibn Manṣūr ibn Ibrāhīm al-Marwazī, Ṭ : al-ūlá, al-
Madīnah al-Munawwarah, ʻImādat al-Baḥth al-ʻIlmī bi-al-Jāmiʻah al-
Islāmīyah, 1425h. 
125. Maṭālib ūlī al-nuhá fī sharḥ Ghāyat al-Muntahá, li-Muṣṭafá 

ibn Saʻd ibn ʻAbduh al-Suyūṭī, almṭtb al-Islāmī, Ṭ : al-thāniyah : 
1415h. 
126. al-Minaḥ al-shāfiyāt bi-sharḥ mufradāt al-Imām Aḥmad, 

lmnṣwr ibn Yūnus ibn Ṣalāḥ al-Dīn al-Buhūtī al-Ḥanbalī, taḥqīq : D. 
ʻAbd Allāh ibn Muḥammad al-Muṭlaq, Ṭ : al-ūlá, al-Mamlakah al-
ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, Dār Kunūz Ishbīliyā lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 
1427h. 
127. al-Mubdiʻ sharḥ al-Muqniʻ, li-Abī Isḥāq Burhān al-Dīn 

Ibrāhīm ibn Muḥammad Ibn Mufliḥ, Ṭ : al-ūlá, Bayrūt, Lubnān, Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1418h. 
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128. al-Mughnī sharḥ Mukhtaṣar al-Khiraqī, li-Muwaffaq al-Dīn 
ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, Maktabat al-
Qāhirah. 
129. al-Mumtiʻ fī sharḥ al-Muqniʻ, li-Zayn al-Dīn al-Dīn ʻUthmān 

ibn Asʻad ibn mnjá al-Tanūkhī al-Ḥanbalī, taḥqīq : ʻAbd al-Malik ibn 
ʻAbd Allāh ibn Duhaysh, Ṭ : al-thālithah, Makkah al-Mukarramah, 
Maktabat al-Asadī, 1424h. 
130. al-Munawwar fī Rājiḥ al-muḥarrir, li-Taqī al-Dīn al-Muqriʼ 

al-Adamī al-Ḥanbalī, taḥqīq : D. Walīd ʻAbd Allāh al-Manīs, Ṭ : al-
ūlá, Bayrūt Lubnān, Dār al-Bashāʼir al-Islāmīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-
Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1424h. 
131. Muntahá al-irādāt fī jamʻ al-Muqniʻ maʻa Tanqīḥ wa-ziyādāt, 

li-Ibn al-Najjār Taqī al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Futūḥī al-
Ḥanbalī, taḥqīq : ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, Ṭ : al-ūlá, 
Muʼassasat al-Risālah, 1419H. 
132. al-Rawḍ al-murbiʻ sharḥ Zād al-mustaqniʻ, lmnṣwr ibn Yūnus 

ibn Ṣalāḥ al-Dīn al-Buhūtī, Dār al-Muʼayyad Muʼassasat al-Risālah. 
133. al-Rawḍ al-ndy sharḥ kāf̓  al-mubtadī fī fiqh Imām al-Sunnah 

Aḥmad ibn Ḥanbal al-Shaybānī, li-Aḥmad ibn ʻAbd Allāh ibn Aḥmad al-
Baʻlī, al-Muʼassasah al-Saʻīdīyah, al-Riyāḍ. 
134. al-Sharḥ al-kabīr ʻalá matn al-Muqniʻ, li-Shams al-Dīn ʻAbd 

al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, Dār al-Kitāb al-
ʻArabī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ 
135. Sharḥ al-Zarkashī ʻalá Mukhtaṣar al-Khiraqī, li-Shams al-Dīn 

Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-Zarkashī, Dār al-ʻUbaykān, Ṭ : al-ūlá 
1413h. 
136. al-Taʻlīqah al-kabīrah fī masāʼil al-khilāf ʻalá madhhab al-

Imām Aḥmad, lil-Qāḍī Muḥammad Ibn al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-
Farrāʼ, taḥqīq : Lajnat bi-ishrāf Nūr al-Dīn Ṭālib, Dār al-Nawādir, Ṭ : 
al-ūlá 1431h. 
137. al-ʻUddah sharḥ al-ʻUmdah, li-Bahāʼ al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān 

ibn Ibrāhīm ibn Aḥmad al-Maqdisī, Dār al-ḥadīth al-Qāhirah, 1424h. 
138. ʻUmdat al-fiqh, li-Muwaffaq al-Dīn ʻAbd Allāh ibn Aḥmad 

ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jammāʻīlī al-Maqdisī, taḥqīq : 
Aḥmad Muḥammad ʻAzzūz, al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, 1425h. 
E. kutub al-madhhab al-Ẓāhirī; 
139. al-Muḥallá wa-al-āthār, li-Abī Muḥammad ʻAlī ibn Aḥmad 
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ibn Saʻīd ibn Ḥazm al-Andalusī, Dār al-Fikr Bayrūt. 
F. kutub al-fiqh al-ʻāmm: 
140. Ḥilyat al-fuqahāʼ, li-Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyā al-

Qazwīnī al-Rāzī, taḥqīq : D. ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī, 
al-Sharikah al-Muttaḥidah lil-Tawzīʻ Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1403h. 
141. al-Mawsūʻah al-fiqhīyah al-Kuwaytīyah, Wizārat al-Awqāf 

wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah fī al-Kuwayt. 
142. al-Nuẓum al-mustaʻdhab, li-Muḥammad ibn Aḥmad ibn 

Muḥammad Ibn Baṭṭāl al-Rakbī, taḥqīq : D. Muṣṭafá Abū Ḥafīẓ, al-
Maktabah al-Tijārīyah bi-Makkah al-Mukarramah, 1988m. 
143. Tawḍīḥ al-aḥkām min Bulūgh al-marām, llʻbd Allāh ibn ʻAbd 

al-Raḥmān al-Tamīmī, Maktabat al-Asadī Makkah al-Mukarramah, Ṭ 
: al-khāmisah 1423h. 
144. Al-Tʻryfāt al-fiqhīyah, li-Muḥammad ʻUmaym al-iḥsās 

almjddy, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ : al-ūlá 1424h. 
4: kutub uṣūl al-fiqh wa-al-qawāʻid al-fiqhīyah: 
145. al-Ibhāj fī sharḥ al-Minhāj, li-Taqī al-Dīn ʻAlī ibn ʻAbd al-

Kāfī al-Subkī, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1416h. 
146. Ghāyat al-wuṣūl fī sharḥ Lubb al-uṣūl, li-Zayn al-Dīn 

Zakarīyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Sunaykī, Dār al-Kutub al-
ʻArabī al-Kubrá Miṣr. 
147. al-Qāmūs al-mubīn fī iṣṭilāḥ al-Uṣūlīyūn, li-ʻUthmān 

Maḥmūd Ḥāmid, Dār al-Zāḥim al-Riyāḍ, Ṭ : al-ūlá 1424h. 
148. Tahdhīb al-Furūq wa-al-qawāʻid al-sanīyah fī al-asrār al-

fiqhīyah, li-Muḥammad ibn ʻAlī ibn Ḥusayn al-Makkī al-Mālikī. 
149. al-Tawqīf ʻalá muhimmāt al-taʻārīf, li-Zayn al-Dīn 

Muḥammad ʻAbd al-Raʼūf ibn Tāj al-Dīn al-ʻārifīn al-Ḥaddādī, 
ʻĀlam al-Kutub al-Qāhirah, Ṭ : al-ūlá 1410h. 
5: kutub al-tārīkh wa-al-tarājim wa-al-ṭabaqāt: 
150. al-Aʻlām, li-khayr al-Dīn ibn Maḥmūd ibn Muḥammad ibn 

ʻAlī ibn Fāris al-Ziriklī, Ṭ: al-khāmisah ʻashar, Dār al-ʻIlm lil-
Malāyīn, 2002M. 
151. Asad al-ghābah fī maʻrifat al-ṣaḥābah, li-ʻAlī ibn Muḥammad 

ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-Karīm al-Jazarī, taḥqīq: ʻAlī Muḥammad 
Muʻawwaḍ, ʻĀdil Aḥmad ʻAbd al-Mawjūd, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 
Ṭ : al-ūlá 1415h. 
152. Bahjat al-maḥāfil wa-ajmal al-wasāʼil bi-al-taʻrīf bi-ruwāt al-
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Shamāʼil, li-Ibrāhīm ibn Ibrāhīm ibn Ḥasan al-Laqānī, Markaz al-
Nuʻmān lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah al-Yaman, Ṭ : al-ūlá, 
1432h. 
153. Bughyat al-ṭalab fī Tārīkh Ḥalab, li-ʻUmar ibn Aḥmad ibn 

Hibat Allāh al-ʻAqīlī, taḥqīq: D. Suhayl Zakkār, Dār al-Fikr. 
154. Dhayl Ṭabaqāt al-Ḥanābilah, li-Zayn al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān 

ibn Aḥmad ibn Rajab al-Baghdādī al-Ḥanbalī, taḥqīq: ʻAbd al-
Raḥmān ibn Sulaymān al-ʻUthaymīn, Maktabat al-ʻUbaykān al-
Riyāḍ, Ṭ : al-ūlá 1425h. 
155. al-Dībāj al-madhhab fī maʻrifat aʻyān ʻulamāʼ al-madhhab, 

Ibrāhīm ibn ʻAlī ibn Muḥammad al-Yaʻmurī, taḥqīq : D. Muḥammad 
al-Aḥmadī, Dār al-Turāth lil-Ṭabʻ wa-al-Nashr al-Qāhirah. 
156. Fawāt al-wafayāt, li-Ṣalāḥ al-Dīn Muḥammad ibn Shākir ibn 

Aḥmad, taḥqīq : Iḥsān ʻAbbās, Dār Ṣādir Bayrūt, Ṭ : al-ūlá. 
157. Ghāyat al-nihāyah fī Ṭabaqāt al-qurrāʼ, li-Shams al-Dīn Abū 

al-Khayr al-Jazarī, Maktabat Ibn Taymīyah, Ṭ: al-ūlá 1351h. 
158. al-Jarḥ wa-al-taʻdīl, li-ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn 

Idrīs al-Rāzī, Majlis Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah, al-Hind, Dār 
Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Bayrūt, Ṭ: al-ūlá 1271h. 
159. al-Istīʻāb fī maʻrifat al-aṣḥāb, li-Yūsuf ibn ʻAbd Allāh ibn 

Muḥammad ibn ʻAbd al-Barr al-Qurṭubī, taḥqīq : ʻAlī ibn 
Muḥammad al-Bajāwī, Dār al-Jīl Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1412h. 
160. al-Iṣābah fī Tamyīz al-ṣaḥābah, li-Abī al-Faḍl Aḥmad ibn ʻAlī 

ibn Muḥammad Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Dār al-Jīl Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 
1412h. 
161. Maghānī al-akhyār fī sharḥ asāmī rijāl maʻānī al-Āthār, li-

Maḥmūd ibn Aḥmad alghytāby al-ʻAynī, taḥqīq : Muḥammad Ḥasan, 
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 1427h. 
162. Nayl al-ibtihāj bi-taṭrīz al-Dībāj, Aḥmad Bābā ibn Aḥmad al-

Faqīh, Dār al-Kitāb Ṭarābulus Lībiyā, Ṭ : al-thāniyah 2000M. 
163. Rijāl Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, li-Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-

Ḥusayn al-Bukhārī, taḥqīq : ʻAbd Allāh al-Laythī, Dār al-Maʻrifah, 
Bayrūt, Ṭ : al-ūlá, 1407h. 
164. Siyar Aʻlām al-nubalāʼ, li-Shams al-Dīn Muḥammad ibn 

Aḥmad ibn ʻUthmān al-Dhahabī, Muʼassasat al-Risālah, Ṭ : al-
thālithah 1405h. 
165. Ṭabaqāt al-fuqahāʼ, li-Abī Isḥāq ʻAlī ibn Ibrāhīm al-Shīrāzī, 
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taḥqīq : Iḥsān ʻAbbās, Dār al-Rāʼid al-ʻArabī, Bayrūt Lubnān, Ṭ : al-
ūlá 1400h. 
166. Ṭabaqāt al-Shāfiʻīyīn, li-Ismāʻīl ibn ʻamal ibn Kathīr al-Baṣrī, 

taḥqīq : D : Aḥmad ʻUmar Hāshim, D : Muḥammad Zaynahum 
Muḥammad ʻAzab, Maktabat al-Thaqāfah al-dīnīyah, 1413h. 
167. Tahdhīb al-kamāl fī Asmāʼ al-rijāl, li-Yūsuf ibn ʻAbd al-

Raḥmān ibn Yūsuf al-Quḍāʻī, Muʼassasat al-Risālah Bayrūt, Ṭ : al-ūlá 
1400h. 
168. Tārīkh Dimashq, li-Ibn ʻAsākir Abū al-Qāsim ʻAlī ibn al-Ḥasan 

ibn Hibat Allāh, taḥqīq : ʻAmr ibn Gharāmah al-̒ Amrawī, Dār al-Fikr 
lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1415h. 
169. al-Tārīkh al-kabīr, li-Muḥammad ibn Ismāʻīl ibn Muḥammad 

al-Bukhārī, Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah, Ḥaydar Ābād. 
170. Tārīkh ʻulamāʼ al-Andalus, li-ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn 

Yūsuf al-Azdī, Maktabat al-Khānjī, al-Qāhirah, Ṭ : al-thāniyah, 
1408h. 
171. al-Thiqāt mimman lam yaqaʻu fī al-Kutub al-sittah, li-Abī al-

Fidāʼ Zayn al-Dīn ibn Qāsim al-jamālī, taḥqīq : Shādī ibn Muḥammad 
Āl Nuʻmān, Markaz al-Nuʻmān lil-Buḥūth, Ṭ : al-ūlá 1432h. 
172. Wafayāt al-aʻyān wānbāʼ abnāʼ al-Zamān, li-Aḥmad ibn 

Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Barmakī, taḥqīq : Iḥsān ʻAbbās, Dār Ṣādir 
Bayrūt. 
173. al-Wāfī bi-al-Wafayāt, li-Khalīl ibn abyk ibn ʻAbd Allāh al-

Ṣafadī, taḥqīq : Aḥmad al-Arnaʼūṭ, wtrky Muṣṭafá, Dār Iḥyāʼ al-
Turāth, Bayrūt, 1420h.  
6: kutub al-lughah: 
174. Asās al-balāghah, li-Abī al-Qāsim Maḥmūd ibn ʻAmr ibn 

Aḥmad al-Zamakhsharī, taḥqīq : Muḥammad Bāsil, Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah Bayrūt Lubnān, Ṭ : al-ūlá 1419H. 
175. al-ʻAyn, li-Abī ʻAbd al-Raḥmān al-Khalīl ibn Aḥmad Ibn 

ʻAmr ibn Tamīm al-Farāhīdī al-Baṣrī, taḥqīq : D. Mahdī al-
Makhzūmī, Dār Maktabat al-Hilāl. 
176. al-Ḥadīth al-Nabawī min al-Wajh al-balāghīyah, li-Kamāl 

ʻIzz al-Dīn al-Sayyid, Dār Iqraʼ, Ṭ : al-ūlá 1404h. 
177. al-Ibānah fī al-lughah al-ʻArabīyah, lslmh ibn Muslim al-

Ṣuḥārī, taḥqīq : D. ʻAbd al-Karīm Khalīfah wa-ākharūn, Wizārat al-
Turāth al-Qawmī wa-al-Thaqāfah, Masqaṭ, Ṭ : al-ūlá 1420H. 
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178. Lisān al-ʻArab, li-Muḥammad ibn Mukarram ibn ʻAlī Abū al-
Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn mnḍwr al-Anṣārī, Dār Ṣādir Bayrūt, Ṭ : al-
thālithah 1414h. 
179. Maqāyīs al-lughah, li-Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyā al-

Qazwīnī al-Rāzī, taḥqīq : ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn, Dār al-
Fikr 1399h. 
180. Muʻjam Lughat al-fuqahāʼ, li-Muḥammad Rawwās Qalʻajī, 

wḥāmd Ṣādiq qnyny, Dār al-Nafāʼis lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-
Tawzīʻ, Ṭ : al-thāniyah 1408. 
181. al-Muʻjam al-Wasīṭ, Majmaʻ al-lughah al-ʻArabīyah bi-al-

Qāhirah, Dār al-Daʻwah. 
182. al-Muḥīṭ fī al-lughah, li-Ismāʻīl ibn ʻAbbād ibn ʻAbbās Abū 

al-Qāsim al-Ṭālqānī. 
183. al-Ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabīyah, li-Ismāʻīl ibn 

Ḥammād al-Fārābī, taḥqīq : Aḥmad ʻAbd al-Ghafūr ʻAṭṭār, Dār al-
ʻIlm lil-Malāyīn, Bayrūt, Ṭ : al-rābiʻah 1407h. 
184. Tāj al-ʻarūs, li-Muḥammad ibn Muḥammad ibn ʻAbd al-

Razzāq al-Ḥusaynī, Faṣl al-sīn maʻa al-ʻAyn, Dār al-Hidāyah. 
185. Tartīb al-madārik wa-taqrīb al-masālik, lil-Qāḍī ʻIyāḍ ibn 

Mūsá al-Yaḥṣubī, taḥqīq: Lajnat ʻilmīyah, Maṭbaʻat Faḍālah, al-
Maghrib, Ṭ: al-ūlá. 
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